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البروفيسور ممتاز نحاس
الطريـق إلى الإصلاح الاقتصادي

إصدار عام 2004

الإهـــــداء
إلى الرائد الأول في مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح

السيد الرئيس بشار الأسد

لأن الإصلاح عملية مستمرة، كان هذا الكتاب ثمرة جهد متواضع

الـمقدمة..

(( كنت قد كتبت كتاباً تحت عنوان »مباضع اقتصادية« والـمبضع كما هو معلوم: هو الأداة الجراحية التي يستعملها الطبيب في عملياته الجراحية والذي يمكن أن يطلق عليه اسم الـمشرط وعادة لا تستخدم هذه الأداة إلا عند الحاجة الـملحة لها، وبالتالي تم عن طريق هذا التعبير الـمجازي إعطاء أهمية لإصلاح الوضع الاقتصادي الذي نعيش فيه حالياً. فإذا كان شعبنا قد نعم خلال فترة بنمو اقتصادي معين، فإنه لا يجب عليه أن يستسلـم لهذا النمو بسبب التطور السريع للحضارة خلال الخمسين عاماً الأخيرة بصورة لا يمكن مقارنتها بالقرون السابقة، ولهذا علينا أن نقوم بدراسة واقعنا الحالي على ضوء هذا التطور السريع، مما دفعني لمتابعة كتابتي بالكشف عن مختلف الـمشاكل الاقتصادية وإيجاد الحلول لها، وأنا لا أعتقد بأن ما تقدمت به هو الصواب بأم عينه ولكن يمكن اعتباره ركيزة من الركائز التي يمكن الاعتماد عليها في حوار الإصلاح الاقتصادي، حيث كما هو معروف لابد من التعمق في البحث عن أسباب الـمشاكل التي نعاني منها لكي نستطيع وصف الدواء، وقد قيل منذ القديم: »إذا عرف السبب بطل العجب« لذا علينا البحث عن الحقيقة وهو ما عمدت إليه في كتابي هذا رغم أن الكثيرين لا يرغبون بالاعتراف بها لأنها مُرّةٌ بالنسبة إليهم، ومن أهم مزايا مرارتها أنها تكشف عن الأخطاء الـمرتكبة بسببهم، كما تم الكشف عن الفشل والجهل الذي يعتريهم، والسبب لارتكاب مثل هذه الأخطاء، وبالتالي فهم غير مؤهلين لحمل راية الإصلاح، وهم يجاهدون لإبقاء الوضع الاقتصادي الحالي من غير تطوير يذكر، وإنني أرجو أن يقرأ هذا الكتاب كل مواطن صافي النية. وكل طالب في معهد أو جامعة أو اقتصادي ليكون حكماً بين ما يتلقاه على طاولة الدراسة وبين الواقع الذي سوف يعمل على تطبيق مخزونه العلـمي فيه، وكيف يمكن له أن يوفق ما بين الحالتين النظرية والعملية؟ وهل يعجز أم يستطيع أن يتغلب على ذلك بعدم تجاهله لكل منهما؟ عندها يمكن أن يكون مهيئاً لكي يصبح رجل أعمال ناجح؟

كما يدل هذا الكتاب على كيفية وجوب تعديل مناهجنا العلـمية والعملية حسب حضارة كــل منهما لدى الدول الأخرى، أي لابد من تشكيل قاعدة حضارية مكتسبة تكون نواة انطلاق لتكوين حضارتنا الخاصة، فكما أن الغرب قد كون حضارته من حضارتنا فنحن الآن بحاجة إلى تكوين حضارتنا من حضارته بعد التأخر الحضاري الذي لحق بنا. وقد بينت في بحثي أننا نحن جميعاً مقصرون في اتباع أو تطبيق السلوك الحضاري، ويجب على جميع الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم ومذاهبهم وأدوارهم والـمهام التي يقومون بها، نعم يجب على الجميع التعاون لـمعالجة مشاكلنا الاقتصادية باعتبار أن الفرد هو وحدة اقتصادية من كتلة اقتصادية كبرى، هي الـمجتمع. ولقد برهنت بأن الـمادة ليست هي الأساس في التقدم الحضاري بقدر الأساس العلـمي الذي نحتاج إليه للانطلاق نحو مستقبل اقتصادي، وخير برهان على ذلك هو عدم الحصول على نتائج فعالة من الـمساعدات النقدية بقدر ما يمكن أن نحصل عليه من فائدة ناتجة عن التطوير الذاتي لاقتصادنا، حيث أن الأول لو حقق فائدة فإنها مؤقتة وخاضعة لظروف ومؤثرات معينة، بينما الثاني هو أكثر ديمومة وملائم أكثر لحريتنا.

هذا وقد تناول الكتاب عدة نواحٍ من حياتنا الاجتماعية، وقد يعتقد البعض بأن قسماً منها لا يمت إلى الاقتصاد بصلة، وهي بلا شك وجهة نظر يجب احترامها، ولكن من وجهة نظر أخرى أؤيدها وأدعمها وهي أن كل شيء من حياتنا مرتبط بالاقتصاد ولو كان هذا الشيء جزءاً صغير الأهمية، ولكن إصلاح الجزئيات سوف يؤدي بالـمحصلة إلى تحسين الاقتصاد ككل، فالفهم الخاطئ لـمعنى الاقتصاد بالنسبة لكل فرد يحتاج للتقييم، وهو أمر ليس بالسهل ولكنه ليس مستحيلاً، ولعل سبب هذا الفهم الخاطئ هو عدم اتباع أسلوب إعلامي ناجح في هذا الـمجال، وكذلك عدم توفر أسلوب تربوي أسروي وتعليمي يراعي معالجة هذا الـموضوع بشكل سليم، وإضافة إلى ذلك كله أوضحت نقطة هامة: هي وجوب دعم الثقافة الشعبية التي تشكل الحصن الحصين ضد التأثر بالإعلام الضار الذي يدخل إلى بيوتنا عبر وسائل الإعلام الفضائية، وأنه بقدر ما تفعل هذه الثقافة فعلها في مجتمعنا، يمكن أن نسير نحو الحضارة بشكل أسرع، حيث أن الاعتناء بالـمناهج التعليمية يحتاج إلى وقت كاف، كما أنه لا يمكن أن يشمل كافة أبناء الشعب، ولكنه يمكن أن ينجح على الـمدى البعيد بتشكيل النواة لتحسين الـمستوى الحضاري لجيل الـمستقبل، ومما يجدر ذكره في هذا الـمجال أيضاً أنه يجب ألاَّ نخضع لليأس لأنه يمكننا قطع الـميل بدءًا من الخطوة الأولى، التي تشمل: تحديد الأهداف والـمسارات إليها، والحوافز الداعية إلى استخدامها. إن ربط هذه الحلقات ببعضها بعضاً يساعد على بلوغ الأهداف بأسرع ما يمكن.

وأخيراً أود القول بأن هذا الكتاب والكتاب السابق (مباضع اقتصادية) تم إعدادهما بدون الرجوع إلى أي مصدر كان، فإذا ما ثبتت صلاحيتهما للسادة الاقتصاديين فإنني أكون مؤهلاً لحمل الشهادة العلـمية التي أحملها، كما أنني أكون قد برهنت على صلاحية عقولنا للقيام بعملية الإصلاح الاقتصادي.

الـمؤلف

البروفيسور ممتاز نحاس

15/5/2003 

الفصل الأول

الاقتصـاد والحـيـــاة

إن الاقتصاد هو الأساس في حياتنا، حيث تقوم قوة الوطن بقوة اقتصاده، وأن الاقتصاد يشمل الحركة والتعليم والتأهيل، والعمل وقوة النقد والتبادل التجاري والتسويق، ثم بحثنا في عملية الإصلاح معتبرين أن هذا الإصلاح هو إصلاح الاقتصاد، وقد أردنا إصلاح الـمفهوم الاقتصادي عند العامة فليس هو مدلولاً تجارياً بقدر ما هو عمل معيشي يعتمد على إحداث التوازن في التصرفات النقدية للشخص فقط، فإذا ما قدر له أن يترجم على أنه الوفر، فالوفر هو قوة اقتصادية، خاصة عندما يجري استثماره بشكل جيد، لأن هذه الفعالية الأخيرة هي مصدر قوة للادخار، حيث تعتبر الـمشجع لعملية الادخار لكي يحقق الـمدخر أحلامه عن طريق ما يمكن أن يجنيه من استخدام مدخراته في عملية الاستثمار، وهذا بدوره يكسبه دخلاً يجعله يعيش في سوية الإنسان الذي يحيا في البلدان الـمتحضرة، ولهذا فأول ما يجب علينا هو تحليل عناصر الاقتصاد، ومن ثم البدء بتطبيق الأولويات في عملية الإصلاح، ولا يمكن أن نصلح الاقتصاد من مفهوم واحد له، وبالتالي فإن عملية إصلاحه يجب أن تتضامن فيها كافة الوزارات والقطاعات الشعبية، فنحن إذا ما أردنا إصلاح الوضع السياحي، وهو الذي أعطيناه درجة متقدمة في سلـم أولويات الإصلاح، فإننا يجب أن نطلب من وزارة النقل تخفيض قيمة بطاقات السفر لوسائل نقلها من طائرات وباصات وغير ذلك، وكذلك أن نطلب من وزارة الـمالية خفض معدلات الضريبة الـمفروضة على الفنادق والـمطاعم وكل العاملين في مجال السياحة ممن يتعاملون مع الـمجموعات السياحية، كما يجب أن نعتبر مسؤولية تحسين الواقع السياحي مسؤولية جماعية، حيث ينبغي على كل مواطن أن يكون (سفيراً سياحياً)، وعلى السلطة التنفيذية أن تعلن الجهاد السياحي، وأن تكافئ كل شخص أو مؤسسة على نشاطها السياحي، وأن يتم منح الجائزة الكبرى للـمؤسسة أو الفرد الذي يسجل دخول أكبر عدد من الـمجموعات السياحية عن طريقه، ولتكن جائزته مثلاً إعفاؤه من الضريبة لـمدة خمس سنوات، وأقول بصراحة: إن الفائدة التي تعود على الخزينة وبالقطع الأجنبي أكثر بكثير من الـمورد الذي نتوقع الحصول عليه من هذه الـمنحة الضريبية. 

من هنا نلاحظ ما للضريبة من فائدة مزدوجة فهي مفيدة إلى حد كبير في توفير التمويل اللازم للإصلاح الاقتصادي، وهي كذلك في حال استخدامها كوسيلة أو أداة تشجيعية أو محفزة على تحريك عملية الاقتصاد، وهذا ما نأمله في الواقع من استخدام الوسائل الـمطبقة لدى الجهات الـمتعددة للسلطة التنفيذية في سبيل خدمة الاقتصاد، وهنا تبدو أهمية تفرغ الجهاز الوزاري لهذه الـمهمة وإسناد مهام العمل اليومي لـمعاونيهم، أي أن حل الـمشكلة لا يأتي عن طريق تشكيل اللجان الـمختصة أو البت في الـمشكلات خلال اجتماع مجلس الوزراء أو الاستماع إلى وجهات نظر معينة، وإنما يجب أن يتم من خلال الخلوة الاقتصادية لكل وزير ومن إمكانية الاجتماع الدائم والـمستمر ما بين الوزراء للـمناقشة في الآراء والـمقترحات الإفرادية، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر الاقتصاديين لكي يتم اتخاذ القرار الصائب في كل مجال، وأما ما واجب السلطة التشريعية في هذا الـمجال؟ وهو الرأي الشعبي، فإنه يمكن للجان مختصة أن تشبع دراسات واقتراحات مجمل الوزراء مناقشة وتمحيصاً سواء أكان ذلك بين أعضائها أم بين أولئك الأعضاء والجهات الشعبية، التي من الـمفروض أن تخضع لتطبيق الاقتراحات والقرارات. إنها عملية معقدة كالحياة الحالية، ولكن الـمعقد يصبح سهلاً عندما يتم إخضاعه للتحليل والدراسة إلى أنواع مختلفة من العقول الحاملة لـمختلف وجهات النظر، وقد أقر هذا الـمبدأ من قبل الشرائع الدولية كافة، حينما نصت على أنه من حق الإنسان أن يناقش ما عليه أن يخضع للعمل بموجبه، ولنبدأ بالإصلاح السياحي باعتباره عملاً مركزياً وأساسياً للإصلاح الاقتصادي. 

إن فهم الاقتصاد بوصفه عاملاً أساسياً من عوامل الحياة، يختلف باختلاف الـمستوى الثقافي والدخل الفردي، فكل امرئ يفسر أهمية هذا العامل حسب الخلاف ما بين هذه الـمستويات، فالإنسان الذي يعيش عيشة بدائية يسعى لتأمين طعامه البسيط الذي يضمن له البقاء في الحياة غير مضطر لبذل الـمزيد من الجهد للحصول على هذا الطعام، وهو لا يحتاج إلى السعي وراء الـمعرفة لكي يحسن استخدام قواه العقلية أو الحركية بالطريقة نفسها التي يحصل بها على قوته التي تحول دون تعرضه للـموت، وليست له أحلام أو آمال يطمح من خلالها للوصول إلى وضع معين أو حاجة معينة، خاصة الإنسان غير المعني بالاقتصاد الذي يكاد يكون بعيداً كل البعد عن التفكير ليتفهم معنى الاقتصاد ودوره في الحياة، وربما لديه معرفة اقتصادية على قدر حجم تفكيره ومستوى معيشته وهي معرفة قد تصل إلى درجة العدم، ورغم ذلك فإن كتلة بشرية كبيرة ما زالت تعيش على مثل هذا التفكير ومستوى الـمعيشة كما هي الحال في بعض الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، إلا أن هذا يختلف تدريجياً حسب التدرج في هذين الـمستويين العقلي والـمعيشي، ولعل قائلاً أو باحثاً علـمياً اقتصادياً يقول: هل تبقى الشعوب والأمم محافظة على الدرجة التي هي عليها أم أنها تتطور وتتنقل من حالة إلى أخرى، ومن يغيرَّها؟ هل تغيرها عوامل خارجية أم داخلية ذاتية؟ وإذا أجبنا بدعوى العوامل الخارجية وحدها، إذاً لـما كانت هنالك حالياً دول متحضرة. وذلك أن هذه الدول قد مرت بالـمراحل الحضارية التي تكلـمنا عنها، بادئة بالتخلف ومرتقية من الـمستوى التفكيري والـمعيشي البدائي الذي كان يسيطر على الإنسان البدائي إلى ما هي عليه الآن، الأمر الذي يؤكد أن العامل الذاتي هو العامل الأساسي للتحضير، وهذا يؤكد أن كل شعب من حيث الـمبدأ هو الـمسؤول الوحيد أولاً وأخيراً عن تطوره حضارياً، ولكن يمكن أن نؤمن بوجود عامل خارجي قد يساعد على تحرك الأمة نحو التحضير وإن لـم تكن أهداف هذا العامل حضارية لكنها قد تساهم كفحوى المثل السائر (رب رمية من غير رام)، ومما يجدر ذكره في هذا الـمجال، العامل الذي يبتكر الحاجة للتحضر لدى الشعب أو الأمة: (الحاجة أم الاختراع)، أي أن صاحب الحاجة تدفعه حاجته إلى الإبداع والاختراع، وبالتالي فإن الأمم غير الـمتحضرة لـم تخضع إلى العوامل التحضيرية نفسها التي مرت بها الأمم المتحضرة، وإنما إلى عوامل لـم تصنع الإبداع لديها، ويمكن أن نعزي بعض هذه العوامل إلى الطبيعة، وهو ما نلاحظه حالياً ما بين البيئة التي تتمتع بها الدول الصناعية الكبرى وبين البيئة التي تتمتع بها الدول ذات النمو البطيء، أو هي دون ذلك على اختلاف، إلا أننا يجب أن ندرك أن هذه الدول قد واجهت في مرحلة من مراحل نموها ضعفاً في النمو الحضاري، فمثلاً عندما كان العالـم العربي يمثل الحضارة كان الغرب الـمتحضر حالياً يعيش في تخلف حضاري، لكنه اعتمد في نهضته وتقدمه على العالـم العربي، ومن هنا نستنتج أنَّه لا يمكن اعتماد مؤثر واحد بل عدة مؤثرات تدفع بالأمة نحو الحضارة، وأن الـمنحنى الحضاري ككل ليس ثابتاً، وإنما هو متغير، ولعل مرد ذلك يعود إلى كون الحرب قائمة بين الحضارات باستمرار.

قد يعتقد البعض بأنني قد خرجت عن مفهوم الاقتصاد عندما تعرضت لـمكوناته، فإذا أردنا نحن سكان العالـم الثالث فهم الاقتصاد كان لابد لنا أن نفهمه من خلال معرفة مكوناته، ولا يمكن إجراء أي إصلاح اقتصادي إلا من خلال إصلاح الـمكونات عبر اتباع سلـم الأولويات في ذلك، آملاً أن أكون قد أعطيت فكرة واضحة عن فهمنا للاقتصاد وحيثياته وكيفية التعاطي معه بشكل سليم.

منهجية الإصلاح واستراتيجيته

دعا كل فرد من أفراد الـمجتمع للإصلاح الاقتصادي بسبب الضائقة الـمادية التي يعاني منها، والواقع أنه محق بهذا ولكنه غير محق إذا اقتصر ذلك على مجرد التصريح عن رأيه الـمتأثر بفقدانه الحصول على حاجة معينة دون أن يفكر بأن تحقيق هذا الهدف ليس بالشيء السهل أو اليسير وإنما يتطلب منه كما يتطلب من أفراد الـمجتمع كافة التفكير بكيفية البدء، والـمسار الذي يحقق الهدف أو الأهداف الـمنشودة. والواجبات الـمطلوبة من كل فرد يطالب بالإصلاح لكي يعتبر في عداد الأفراد الـمساهمين في عملية الإصلاح، كي يكون له الحق في ممارسة دعواه بشكل صحيح وديمقراطي، لا أن يكون عالة على الـمجتمع لـمجرد كونه يصرخ أو يضيع أوقاته فقط بالكلام، وإنما يستثمر ذلك كله في الـمساهمة الفردية، أولاً بتحقيق ما يدعو إليه ليمثل الصورة الصحيحة للـمدعي كصاحب حق.

لهذا فإن الإصلاح يبدأ من الفرد، حيث ينظر كل لنفسه وسلوكه ليقرر فيما إذا كان يعمل ضد مصلحة الاقتصاد أو معه، فيبقى على تواصل بمطالبة الحكومة بتنفيذ عملية الإصلاح ويلومها على تقاعسها، فإن بدأ الفرد بإصلاح سلوكه خفف على الحكومة عناء الإصلاح الجماعي.

ويمكن أن نورد مثالاً حياً على ذلك: فنحن نطالب السلطة بالتحرك نحو العمل على حماية البيئة وبنفس الوقت نلقي القمامة على قارعة الشوارع ونغسل سياراتنا بالـماء النظيف وبكمية كبيرة، كما نعمد إلى إحداث الـمصانع التي تبث الغازات السامة، ونتعرض إلى إلحاق الضرر بالـممتلكات العامة التي أحدثت لحماية البيئة. إذاً نحن نصب غضبنا على السلطة لأنها لا تقوم بواجبها للإصلاح البيئي متجاهلين أننا والسلطة واحد، وأن إصلاح سلوكنا هو خير مساعدة نقدمها إلى السلطة لكي نستطيع أن نمضي قدماً في عملية الإصلاح، فالسلطة هي الـمنتخبة من الأفراد، وكم هو جميل أن تشعر السلطة بأن الأفراد قد قاموا من تلقاء أنفسهم بأعمال كان من الـمتوقع أن تطلبها منهم، وهكذا نستطيع العمل بصورة واسعة في أمور تهم الـمجتمع بأسره بدلاً من الاهتمام بالإصلاح الفردي وهو في والواقع شبه مستحيل.

بعد أن تكلـمنا عن الإصلاح الفردي بداية كونه صعب الـمنال، لابد لنا من التكلـم عن دور السلطة في الإصلاح الاقتصادي والذي يمكن أن نلخصه بما يلي:

1ـ دراسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق الـمنهاج التالي:

إن ترتيب الأنشطة الاقتصادية وفق مبدأ الأولويات، بعد تحديد الـمعيار لكل نشاط قد يعتمد أساساً للترتيب، وهذا الـمعيار أيضاً لا يتم تحديده بصورة عشوائية، بل استناداً إلى أسس اقتصادية معينة، فمثلاً: يمكن اعتماد نسبة التصنيع الـمحلية، المتضمنة الـمواد الأولية معياراً فنصيب صناعة الألبسة القطنية هو الأول مثلاً، وصناعة النسيج الـمخلوط من القطن والكتان هو الثاني وهكذا. كما يمكن اعتماد معيار حجم الإنتاج لوضع سلـم الأولويات لبعض الصناعات، كما أننا في حالة أخرى قد نعتمد حجم الصادرات كمعيار لسلم أولويات بعض الصناعات وبعد أن يتم وضع سلـم الأولويات بالنسبة لكل نشاط اقتصادي، نلجأ لدراسة مشاكل هذه الأنشطة حسب سلـم أولوياتها, ولنأخذ مثلاً صادرات سورية من القطن كمادة أولية وكمنتجات جاهزة للاستعمال، فهل عائداتنا من القطع الأجنبي مثلاً، أفضل لو صدرنا القطن كمادة أولية أو كبضاعة قطنية كالألبسة الجاهزة القطنية؟ وما هو حجم الاستهلاك الـمحلي لهذه السلعة؟ وما هو حجم الصادرات بالنسبة لحجم إنتاج الـمواد الأولية والاستهلاك الـمحلي ومقارنة الأرقام الناجمة عن ذلك مع الأرقام الـمتوصل إليها في مجالات مشابهة لدى الدول الـمتقدمة صناعياً لـمعرفة ضعفنا أو قوتنا في هذا النوع من الأنشطة، أي لا يمكن إصلاح الاقتصاد كله دفعة واحدة، بل لابد من تجزئته وتبويبه لكي يتم وضع خطة إصلاحية مدروسة، وإلا فإننا نقع في تخبط اقتصادي يقضي على الأنشطة قبل البدء في عملية إصلاحها.

إن تفصيص الاقتصاد إلى أنشطة وتجزئة كل نشاط يؤذي عملية التوازن الاقتصادي خاصة عملية الاستيراد والتصدير، حيث يتم استيراد الـمواد اللازمة للصناعة والتجارة والـمتعثر إنتاجها محلياً بشكل يتناسب مع عملية الإنتاج، الأمر الذي يخفف من الهدر الاستيرادي وينظم في الوقت نفسه السيولة النقدية الصناعية، بحيث نجعل الصناعي يمول نفسه ذاتياً سواء بالتوسع في الصناعة القائمة أم بإيجاد صناعة جديدة بموجب الجدوى الاقتصادية الإيجابية، وبالتالي فإن إعادة ترتيب البحث الصناعي بالنسبة لكل نشاط فيها، يساعد في تنمية عملية الاستثمار حيث يوفر كثيراً على الـمصارف الـمقرضة من استخدام أموالها في معالجة العجوز الـمالية للصناعات القائمة. فالجدوى الاقتصادية الناجحة هي الجدوى الـمتضمنة استعادة الرأسمال ضمن مدة معقولة من الأرباح والنسبة الـمؤكد تحصيلها خلال تلك الفترة، وكلـما تم استعادة رأس المال خلال فترة أقصر كان الـمشروع ناجحاً أكثر وعنده من القوة الـمالية ما يكفيه للاستمرار بوضع اقتصادي خلال فترة زمنية أطول. وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: وجوب وقف الاستنزاف الاقتصادي الحاصل من تحميل خسارة الأنشطة الاقتصادية الفاشلة للأنشطة الرابحة مهما كانت الأسباب الـمبررة، فلابد من دراسة كل جزء من نشاط اقتصادي ما دراسة جدية على أساس مبدأ تحقيق الربحية، فمثلاً عند دراستنا لنشاط صناعة معينة بدءًا من الـمواد الأولية الـمستخدمة فيها، فإذا وجدنا أن صناعة هذه الـمواد في بلادنا هو أرخص من الاستيراد فلـماذا نحن نستوردها من الخارج؟ ويكون هذا الجزء من النشاط الصناعي عبئاً على الأجزاء الأخرى وهكذا.
وهنا أريد أن أشجع على دراسة كل نشاط اقتصادي بدءًا من دراسة إمكانية صناعة أدوات الإنتاج، وذلك قبل البدء بدراسة تصنيع الـمواد الأولية، لأن امتلاك حرية تصنيع أدوات الإنتاج لكل صناعة يمثل الامتلاك الحقيقي لتطورها الفني، وكسب أكبر مجال لنجاحها في الأسواق العالـمية، وهذا ما تؤكده حالة غزو الأسواق العربية من قبل سلع مصنعة في الدول الـمنتجة للآلات، الـمُصَدَرة إلى العالـم العربي، كالتي تقوم بآلات صنع السلع الغازية نفسها. 

ـ دراسة الواقع الاقتصادي:

نريد أن نعرف واقعنا الاقتصادي، وهل هذا الواقع يؤمن لنا مستوى معيشة مناسبة؟ لأننا نعيش في عالـم تسيطر عليه الـمادة، وهنا لابد من اتباع سياسة الأولويات التي تفرز من هذا الواقع الـمشاريع الفاشلة أو الخاسرة أو الـمشاريع التي لا تحقق أرباحاً، وطبعاً نبدأ بعلاج الـمشاريع التي تعاني من مرض قوي قد يقضي عليها، ومن ثم الـمشاريع الأقل مرضاً وهكذا، وأؤكد على ناحية هامة ألا وهي وجوب تأسيس مركز أبحاث متخصص بالأمور الاقتصادية، يصلح لاتخاذ القرار الـمناسب حول كل نشاط أو مشروع اقتصادي قائم، ويكون قرار الصلاحية مبنياً أولاً، وقبل كل شيء، على دراسة الجدوى الاقتصادية الـمعدة لإنشاء هذا الـمشروع أو النشاط، فإذا كانت الدراسة الاقتصادية غير صحيحة فإن درجة الـمرض تكون أكبر والعلاج أصعب، حيث بني الـمشروع مريضاً والعلاج هنا قد يكون إعادة الدراسة الاقتصادية على أساس تبديل وسائل الإنتاج أو إلحاقها في صناعات أو أنشطة أخرى، أو دراسة إمكانية تبديل نوعية الـمنتج أو جعل مدة العمل ثلاث ورديات لتخفيف الـمصاريف أو التكاليف الثابتة، أو أن الأمر يتطلب تغيير الجهاز الإداري أو إعادة تأهيل العاملين فيه أو نقل الـمصنع أو النشاط لـمكان آخر، أي هنالك عدة حالات ولكل حالة علاج، وقد يتم استعمال أكثر من علاج لحالة واحدة، وطبعاً لا يمكن القضاء على الـمرض إذا لـم نتعرف عليه بشكل سليم ووصف العلاج الـمناسب له أولاً، ومن ثم لابد من متابعته ومراقبة النتائج الحاصلة من تطبيق هذا العلاج، ثم تقييم درجة النجاح للعمل على تعديل العلاج نوعاً وكماً وزمناً إن لزم الأمر، حفاظاً على الأموال الـمستثمرة في النشاط أو الـمشروع.

ـ هل الإصلاح ضرورة أم لا؟

قد يقول البعض: لـماذا الـمناداة بالإصلاح الاقتصادي، وهل السياسة الاقتصادية غير صالحة؟ والجواب على ذلك: هو أن حياة الإنسان متبدلة ومتغيرة، وباعتبار أن الاقتصاد ملتصق بالحياة، إذاً الاقتصاد غير ثابت ومتبدل بسبب التغيرات العالـمية الكبيرة والناتجة عن خضوع الاقتصاد في كل بلد إلى عاملين هامين، الأول: العلـم، والثاني: هو العولـمة، وكلاهما يفعل فعله بسبب وضع الـمنافسة التي تزداد يومياً بين الشعوب حيث يسعى الاقتصاد فيهما لسيطرة أحدهما على الآخر، ولذلك وتجاه هذا الوضع الـمتقلب فإن عملية الإصلاح الاقتصادي واجبة، وإلا تعرضنا إلى التخلف أو التأخر في مختلف مرافق حياتنا. أما الـمحافظين على عدم التغيير وإجراء التصحيح أو التعديل فهم ثلاث فئات، الأولى: غير قادرة علـمياً على إبداء رأيها في الإصلاح ولذلك فهي متمسكة فيما هي عليه. والثانية: تعرف طريق الإصلاح ولكنها كسولة لا تريد أن تبذل الجهد الـمناسب لذلك. أما الثالثة: فهي ترى بأن عملية الإصلاح تتناقض مع مصالحها الذاتية، ولهذا تحارب لتبقى عملية الإصلاح متأخرة قدر الإمكان طمعاً في تحقيق أكبر ما يمكن من الـمكاسب، ولهذا يتوجب علينا الدعوة إلى القيام بحملة إصلاحية باعتبارها واجباً قومياً. فلنبدأ بإصلاح أنفسنا أولاً لأن الـمجتمع مكون من عدة أفراد وبالتالي فإن الإصلاح الفردي هو إصلاح الـمجتمع، وتعاون الأفراد في سبيل إصلاح الـمجتمع يكون بلا شك عوناً للسلطة التنفيذية للإسراع في عملية الإصلاح، وهنا أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: أن اندفاع الفرد في تحقيق إصلاح نفسه سوف يدفع السلطة التنفيذية بصورة غير مباشرة للتفكير في وضع خطط إصلاحية تتناول جميع مرافق الحياة بينما هذه السلطة تبقى كسولة في مجال الإصلاح إذا رأت بأن جميع عمليات الإصلاح ملقاة على كاهلها، ولهذا فإن عملية الإصلاح يجب أن ننوه إليها في كافة الـمجالات من ندوات ومحاضرات، وحث اللجان الـمكلفة بذلك في مجلس الشعب وفي مختلف وسائل الإعلام حتى تتشكل لدى كل مواطن القناعة بها.

      ـ ما أهمية الإصلاح الاقتصادي من سائر أنواع الإصلاحات الأخرى؟

السؤال هنا سهل جداً: هل يمكن إصلاح أي شيء دون البدء بالإصلاح الاقتصادي؟ إن الصنف الاقتصادي هو مصدر أساسي لكافة أنواع الـمشاكل التي يتعرض لها الـمجتمع وكلنا يعرف ما هي مفرزات البطالة الحقيقية أو الظاهرة والـمقنعة، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الاضطراب النفسي الذي يعاني منه رأس كل أسرة بسبب قلة دخله، وكذلك يمكن أن نربط ما بين انخفاض مستوى التعليم وضعف الاقتصاد وكذلك مرد ضعف الخدمات الاجتماعية إلى ضعف الاقتصاد، إذاً الاقتصاد هو محور الإصلاح، ولابد من أن نولي الإصلاح الاقتصادي الدرجة الأولى لكي نسير على الطريق الصحيح نحو الإصلاحات الأخرى.

ـ الإعلام والإصلاح:

لا شك أن الفرد قد تعوَّد عادات معينة منذ الصغر وأنه يصعب عليه تغييرها أو تبديلها، لذلك لابد من جهة واعية مدركة ومثقفة من أن تلامس بصورة مستمرة حضارات العالـم وتعمل على تعديل وتطوير قاعدة حضارية نستطيع الانطلاق منها لتكوين الحضارة العلمية الخاصة. وهو الرأي الذي يحاربه الكثير من الـمتمسكين بحضاراتهم ويحاولون عدم إدخال حضارات الآخرين عليها، وهم ما يمكن أن نطلق عليهم الراديكاليين. 

من هنا يتوجب علينا كأفراد مثقفين أن نعمد إلى إقناع الـمسؤولين بأحقية الإصلاح وفائدته ومزاياه، وذلك بمخاطبة عقولهم وبالتعاون معهم باتباع طريق الإصلاح، وطبعاً هذا ليس بالأمر السهل لكنه واجب على كل فرد مثقف أن يقوم به. وكذلك على الإعلام نفسه أن يتولى هذا الـموضوع، وهنا أريد أن أثني على الإعلام في بلدي، حيث تبنى نشر مقالاتي الإصلاحية عبر مختلف الصحف والـمجلات، ولكن قد يسألني سائل: ما أثر ذلك على سياسة الإصلاح التي بدأت الحكومة بها؟ والجواب على ذلك هو أن الحكومة بدأت تفكر بتطبيق هذه السياسة، لكن هناك خطوات يجب أن تقوم بها كحكومة، وطبعاً نظرة الحكومة إلى القضايا الإصلاحية تبدو مغايرة بعض الشيء لرأي الإصلاحيين الاقتصاديين ولابد من ترك فترة من الزمن للحكومة ريثما يتوفر الـمناخ الذي يمكن للإصلاح أن يتم فيه، ونرجو أن لا تطول هذه الفترة لكي لا يزداد الجهد الـمطلوب لتنفيذ العمليات الإصلاحية، لأن الـمشاكل الاقتصادية الـمتفشية في جسدنا سوف تزداد ما دمنا نراها ولا نتجرأ على إصلاحها حين لا تنفع ساعة ندم، وبالتالي فإنه يجب على الإعلام التحدث بصراحة مع الباحثين والـمفكرين الاقتصاديين حول آرائهم تجاه واقعنا الاقتصادي بصورة مجزأة، حيث تتم دراسة كل جزء من واقعنا الاقتصادي على حدى، ومن اعتماد أسلوب الـمعلوماتية حول جمع الـمعلومات وتبويبها لكل موقع للاستفادة من تعاملها مع بعضها البعض ومع الثوابت والنظريات الاقتصادية الـمدخلة سابقاً.

لكي يسهل علينا دراسة الـمشاكل الاقتصادية بشكل دقيق وصحيح ومن ثم الوصول إلى الحلول، لهذا فإن للإعلام واجب الدعوة إلى التفكير حول كيفية دراسة الـمشاكل وإيجاد الحلول الـمناسبة لها، فمثلاً يمكن أن يلجأ من خلال الدعاية للباس معين بصنع صورة جانبية لشخص يحلـم بالحصول على هذا اللباس عن طريق العمل الدؤوب الـمستمر، وبالتالي هذه اللوحة يمكن أن توضح على أنه لا شيء يمكن الحصول عليه بسهولة، وإنما بثمن، والثمن هو العمل الـمثمر الـمفيد، كما أن الإعلام نفسه يمكن أن يساهم بالإقلال من الهدر بواسطة الإعلان الـمدمج أو الـمزدوج، وهو الذي يتضمن مصلحة الـمعلن وفوائد القضاء على الهدر، كالحال التي يتم فيها إظهار حاجة الإنسان إلى الـماء للاستمرار في الحياة، بل يمكن أن يذهب الإعلام في خدماته الاجتماعية إلى أبعد من ذلك بحيث يمكن أن نظهر حجم الخدمات الاجتماعية التي يمكن إحداثها من الـمبالغ الناجمة عن الامتناع عن التدخين مثلاً لكي يحصل الـممتنع عن التدخين من خدمات جلَّى لا تقارن بمقدار الخسارة التي تلحق به من جراء التدخين، وهنالك الكثير من الأمثلة الـمماثلة.

وهنا أريد أن أقول شيئاً هاماً، وهو: أن الإعلام لـما له من صفة هامة كونه على احتكاك دائم مع الـمواطن في بيته عن طريق التلفزيون وفي الطرقات عبر اللوحات الـمضيئة والصحف والـمجلات وعبر الـمدارس والـمعاهد العلـمية، يستطيع أن يكون أكثر تأثيراً من أي وسيلة أخرى. وهذا يستدعي وجوب الاعتناء بالجهاز البشري الذي يدير أجهزة الإعلام لأن الأجهزة مهما بلغت من الدقة في عملها والسرعة في أدائها وإظهار أعمالها أو أغراضها بالـمظهر الإبداعي، لا يمكن لهذا كله أن يتحقق إن لـم يكن مداراً من عنصر بشري على علـم بالحضارة الإعلامية الـمعاصرة، ولهذا ينبغي حسن انتقاء الأشخاص العاملين في الإعلام، وكذلك العمل على تأهيلهم بصورة مستمرة وفق الـمتطلبات الـمتطورة للإعلام، كما علينا بنفس الوقت الاعتناء بإنشاء الـمعاهد والجامعات والـمدارس الإعلامية وتزويدها بالـمناهج الإعلامية الـمتحضرة الـمعاصرة، وأن نجعل هذه الـمعاهد على اتصال بمثيلاتها في الدول الـمتحضرة كي تتحرض معها بالأفكار الإعلامية الـمؤثرة وتعمل على دمجها مع أفكارها، ومن ثم العمل على إيجاد الأفكار الإعلامية الـمساعدة على تحقيق الـمطلب القومي الإصلاحي، ومهما بلغت الآراء والأفكار الحضارية الإعلامية من التطور، فإنها لا يمكن أن تلبي حاجاتنا الإصلاحية التي نطمح إليها، لأن الـمناخ والعادات والتقاليد، الذي يعمل به الإعلام في بلادنا مغاير تماماً للـمناخ الذي يعمل به الإعلام في الدول الـمتحضرة خاصة وأن العوامل الـمساعدة لإنجاح الإعلام هي ما نفتقده حالياً بصورة كبيرة، فالإعلام جهد جماهيري أو هو عصارة الأفكار الناجمة عن مجموعة من الأفكار الـمبدعة في مجال أو مجالات متعددة، وهو ما يمكن أن يمثل القرار الناجـم عن الـمناقشات والاستفسارات ما بين مجموعة معينة. والعمل الإعلامي هو بمثابة نتيجة لاستفتاء حول موضوع معين، أي أن الإعلام خير ما يمثل الإصلاحيين الاقتصاديين في سطور أو كلـمات وأن آراءهم بلا شك مبنية على أساس الآثار السلبية لعدم الإصلاح، والآثار الإيجابية للإصلاح. ومما لا شك فيه أن المصلحة الناجمة الناتجة عن هذه الآراء تكون لصالح الإصلاح الاقتصادي، خاصة في حالة يتم فيها تراجع مستمر للدخل الفردي. ولهذا فإن على مختلف الجهات المعنية بعملية الإصلاح أن تتكاتف وتتضامن وتضع المناهج والأساليب الإعلامية على ضوء ما يخدم عملية الإصلاح.

الاقتصاد والإعلام

مما لا شك فيه أن هناك أموالاً طائلة تصرف على الإعلام، وهناك استثمارات ضخمة يرصد ريعها للإعلام، ومن الضروري إجراء دراسة علـمية عند وضع سلـم الأولويات السابق ذكره لتحديد كيفية مساهمة الـمبالغ الـمخصصة للإعلام في الإصلاح الاقتصادي وفي نجاح الخطط التنموية، وإن عدم توظيفها للـمساهمة في ذلك يعتبر هدراً، أي أننا لا نضع القرش في محله رغم أن الـمال الذي يجري صرفه على الإعلام قد تم الحصول عليه من جراء القيام بعمليات اقتصادية. إننا بلا شك عندما لا نخدم بهذا الـمال الاقتصاد الذي كان ولا يزال هو الـمصدر لهذا الـمال، نكون قد عملنا كمخربين لهذا الاقتصاد، حيث أن الإعلام الناجم عن الاقتصاد هو مصدر تحفيز تمويلي للخدمات، وكلـما قوي هذا الـمصدر استطعنا أن نقدم خدمات أكثر هي في الواقع مصدر قوة ودعم لدخل الفرد، الأمر الذي يمكن أن يبرهن عليه من خلال نوع وكمية الخدمات الـمقدمة إلى الفرد في الدول الصناعية الكبرى، ويمكن القول هنا إن الخدمات هي استثمار للـمادة التي تحصل عليها الدولة من صافي الإنتاج القومي، ويمكن أن يستخدم الفرد أو الـمواطن جزءاً من هذه الـمادة ليقوم بتخديم نفسه في هذا الجانب أو ذاك، ويعطي الدولة القسم الباقي منها كي تستكمل ما يعجز هو عن تنفيذه، أي أن هناك تعادلاً مستمراً بين الفرد والدولة للقيام بالخدمات ويزداد حجم الخدمات التي تقدمها الدولة إلى الـمواطنين قوة أو ضعفاً حسب نوعية وكمية الخدمات الـمقدمة منها، وهذا يتبع بدوره للنظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة خاصة إذا كانت هي التي تسيطر على الاقتصاد والأفراد والدولة معاً، يستفيد كل منهما من الآخر حسب الخبرات التي يمتلكها أو الـمصالح التي يعمل من أجلها، لذا فإن على الجهات الـمسؤولة في الإعلام أن تتواصل مع الجهات الـمسؤولة في الاقتصاد، وتضع منهاجاً وسياسة إعلامية تستطيع من خلالها دفع حركة الإصلاح الاقتصادي إلى الأمام، ويمكن أن نورد مثالاً صغيراً على ذلك هنا، فإذا أثبتت سياسة الإصلاح الاقتصادي الحالي والـمستقبلي وجوب التوسع في مساحة ا لأراضي الـمزروعة بالذهب الأبيض، وأن يكون متضمناً أنواعاً جديدة، فإنه يتوجب علينا أن نؤمن الكادر الفني لهذا العمل، بتعديل الـمناهج التعليمية الزراعية وإعادة توزيع اليد العاملة الـماهرة الزراعية سواء على الأراضي الـمزروعة أو في الصناعات القطنية، التي تلبي حصاد هذا الذهب الأبيض، حتى يصبح قابلاً للاستخدام البشري من الفئات الاجتماعية كافة. وبالطبع هذه الحالة الصعبة والـمعقدة تتطلب منا أن نلتجئ إلى مركز الأبحاث العلمي الـمسؤول عن الإعلام ونطلب منه أن يعطي الأولوية في تخصيص الأموال اللازم صرفها على الإعلام الـمقوم والـمنشط زراعياً وتصنيعياً وتسوقياً.

التربية والإصلاح:

انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)(1) فإن واجب الـمربي أو الـمدير أو أي إنسان يرعى مجموعة من البشر أن يكون الناصح الأمين لها، ولهذا فإن الراعي يلعب دوراً إيجابياً في الإصلاح الاقتصادي، فالأب عندما يرشد مصروفه علـمياً يلعب دوراً مزدوجاً بالإصلاح الاقتصادي، فمن جهة يجعل من دخله إيرادا يكفي لتأمين ما يمكن من مستوى الـمعيشة الـمناسب، ومن جهة أخرى يعلـم أبناءه استخدام ما يعطى إليهم على أحسن وجه حسب سلـم الأولويات والأفضليات التي يحددونها لأنفسهم أو يحددها أولياؤهم لهم، وكم نرى من ظهور آثار النعمة على أفراد عائلة ما لا نجده لدى أفراد عائلة أخرى مع العلـم أن كلا الأسرتين تحصلان على الـمدخول نفسه، وهذا يعني أن عامل التوجيه والإرشاد يعمل دوره في العائلة الأولى وينعدم في العائلة الثانية.

من هنا يجب أن نعتمد على التثقيف الاقتصادي العائلي باستخدام الندوات التثقيفية الأسبوعية التي تتم في كل حي حيث يتولى اختصاصيون اقتصاديون شرح كيفية تطبيق الإرشاد الاقتصادي العائلي، كما يمكن أن تتم دراسة الـمشاكل الاقتصادية، التي تتعرض لها حياة الأسر خلال الندوات الاقتصادية باعتبار أن الأسرة هي نواة الـمجتمع، وحل مشاكل الأسر لكل مجموعة سكانية يعني حل مشاكل الـمجتمع الاقتصادية، كما أنه يمكن استخدام هذه الندوات للتفعيل الاقتصادي الاجتماعي بتوزيع العمل بين الأسر حيث يمكن أن يكون هنالك فائض عمالة عند بعض الأسر وحاجة عند البعض الآخر، كما أن هذه الندوات تساعد على عرض فرص عمل جديدة قد سمع بها البعض دون الآخر، ويمكن أن تتعدى إلى جمعيات مقرضة تهدف إلى مساعدة البعض لتحقيق مشاريع يطمحون إليها، ولكن الحاجز الـمادي يقف حجر عثرة ضد تحقيق هذه الأماني والطموحات، ولكن تعاون أبناء الحي في توظيف أموالهم في هذا الـمشروع يمكن من تجاوز هذا الحاجز، ومن هنا نرى أن تجاوز الصعوبات الاقتصادية يمكن أن تتم عبر التعاون الجماعي، وأريد هنا أن أؤكد على ناحية هامة وأساسية ألا وهي ترابط وتكاتف الجهاز التربوي لإصلاح الجيل القادم اقتصادياً، فالإصلاح العملي يبدأ من الأبوين، والعلـمي يبدأ من الـمعلـمين، فكل منهما مكمل للآخر، إذ يجب على الـمنزل أن يراقب عملية الإصلاح الـمدرسية التي تتم عبر مقابلة الـموجه مع الأستاذ والطالب، وأن قيام الواجب التربوي بالإصلاح الاقتصادي سوف يساعد الدولة على التخفيف من العبء الثقيل على كاهلها والـمتمثل في الإصلاح الاقتصادي التي تنوي القيام به، خاصة وأن معظم الأفراد لا يساعدوها في مهمتها هذه لتزايد نسبة السكان العالية، وهي كثيراً ما تفسد على الدولة خططها التنموية الإصلاحية، ولهذا فإنني أعود وأكرر بأننا يجب أن لا نلقي باللوم على الدولة لعدم بدئها بالإصلاح الاقتصادي، بل يجب أن نلقي هذا اللوم أولاً على أنفسنا لأننا لـم نتعاون مع الدولة في القيام بأعمالنا بشكل سليم، فلربما كانت الدولة تبني من جهة ونحن نهدم من جهة أخرى.

لقد تعمدت أكثر من مرة التكلـم عن أهمية الإصلاح الاقتصادي ولكن في كل مرة كنت أتبع أسلوباً خاصاً وكنت أتطرق إلى موضوعات لم أكن قد تطرقت إليها سابقاً، وذلك لـما للإصلاح الاقتصادي من أهمية خاصة في التطور الحضاري الـمتسارع حالياً، ولأنه أصبح الاهتمام الأول لكل فرد من أفراد الـمجتمع، وقد تعرضت فيه إلى ناحية هامة ألا وهي أن يبدأ الفرد بإصلاح نفسه أولاً ومن ثم العمل بتطبيق الإصلاح على أفراد أسرته وعلى كل ما هو مسؤول عنه، مساهمة منه في عملية الإصلاح. كما بينت بأنه علينا أن نجند كافة وسائل الإعلام بعد أن نقوم بتحضيرها استناداً للـمقولة الشعبية: »فاقد الشيء لا يعطيه« نعم أن نقوم بتجنيد وسائل الإعلام في سبيل إصلاح الاقتصاد لأنها الوسيلة الحضارية والـمحرضة للفرد ذاتياً للقيام بمهام إصلاحه اقتصادياً، كما أن الإصلاح لا يعني بأي شكل من الأشكال التفريط بأي من الـموجودات أو الـمكتسبات الـمفيدة وإنما إعادة هيكلية الـموجود على ضوء الخطط التنموية الطموحة الرامية إلى تحسين وضع دخل الفرد، وذلك إما بإيجاد الـموارد الإضافية اللازمة لذلك أو بالعمل على ترشيد الاستهلاك ومكافحة الهدر إلى ما هنالك من العوامل التي تزيد من القوة الشرائية للنقد.

الـحــد مـن الـهــدر:

لهذه العبارة معنى واسع غير محدود، وقد لا يشعر به أحد حتى أصبح تطبيقه عادة، فاستعمال الكم الهائل من سيارات النقل لدى موظفي الدولة بالشكل الذي يزيد عن مهامهم الـموكلين بها لصالح العمل، وكذلك كمية البترول التي تسيل على الأرض نتيجة للاستمرار بتعبئة مستودع السيارة رغم امتلاءه، وكذلك عمل أصحاب الشهادات العليا في مهن لا تحتاج إلى هذه الشهادات، وكذلك فإن عدم وضع نظام عمل جيد للـمشتريات الداخلية والخارجية بحيث لا يتم تحميل العارض إلا أقل ما يمكن من الـمخاطر، الأمر الذي يجعله يقدم أقل أسعار الـمنافسة، وكذلك التغلب على الروتين باستغلال أوقات العمل وإعادة توزيع العمالة استناداً إلى الحاجة من الناحية الفنية والكمية. أي وضع الرجل الـمناسب في الـمكان الـمناسب. إن ذكر بعض الأعمال الهادفة إلى الهدر ليدل على أهمية معالجة هذا النوع من أسلوب النفقات، فكيف تكون عليه الحال لو تعرضنا إلى هذا الكم من أنواع الهدر الذي نعاني منه والذي لا يحصى عدداً وكماً ونوعاً، وأن التوقف عنه فجأة غير ممكن، ولكن يمكن وضع خطة يتم فيها تدريجياً القضاء على الهدر وفق سلـم الأولويات بدءًا بأرقام الهدر الكبيرة ومن ثم الأصغر فالأصغر. وهنا نلاحظ أمراً هاماً وهو: أن عملية الحد من الهدر التدريجي يجب أن تقف عند الحد الذي لا يؤثر على الفائدة الـمرجوة من العمل الذي نعمل على إزالة الهدر التدريجي منه، أي أن قيمة كل سلعة يجب أن تساوي كلفتها مضافاً إليها الربح الذي يمكنها من تحقيق عنصر الـمنافسة، وبالتالي فإن كل ما يقف حجر عثرة ضد هذا الـمفهوم يشكل هدراً، وأن مفهوم السلعة يمكن أن يطبق على كل ما يستعمله الإنسان في حياته اليومية من أشياء مادية ومعنوية، بحيث لا يوجد شيء على سطح الكرة الأرضية بدون قيمة، ويجب علينا إزالة كل هدر في التكلفة لكل سلعة، خاصة وأننا نعيش في عالـم مادي محض.

الإصـلاح الاقتصادي ومسألة دخل الفرد

يجهل كثير من الناس مدلول كلـمة (اقتصاد) بمعناها العميق أو الواسع، ولكنهم يعرفون أنها قيام بعض الجهات بمزاولة أعمال الاستيراد والتصدير أو الإشراف على بعضها من خلال الـمؤسسات التابعة لها. ولكن معناها الحقيقي يكاد يشمل مختلف جوانب النشاط في حياة كل إنسان في هذا الوطن، مهما يكن وضعه الاجتماعي أو مقدراته الـمادية أو العمل الذي يشغله. انه في رأيي مجموع ما ينجم عن نشاطات أفراد الـمجتمع كلهم في مختلف الـمجالات والـميادين. فهو الشريان والعصب الحساس لكافة نواحي الحياة الاجتماعية، وإلى قوته تنسب قوة أي بلد في العالـم. فاليابان قوية مثلاً لأن اقتصادها قوي، وهذه الدولة أو تلك ضعيفة لأن اقتصادها ضعيف، ولا يمكن أن نجد في العالـم كله دولة قوية واقتصادها ضعيف، ولا دولة ضعيفة واقتصادها قوي.. أي أنه مما لا مجال للشك فيه أن الاقتصاد القوي هو مصدر القوة والـمنعة للدولة التي تمتلكه والعكس صحيح، ومن أهم العوامل التي تسيء إلى قوة اقتصاد أي بلد أو دولة عامل ضعف الدخل الفردي فيه، وعدم كفاية هذا الدخل لتأمين الحد الأدنى من مستوى الـمعيشة الـمطلوب، أي تأمين حد الكفاف كما يقال لدى عامة الناس، إذ أن آثار هذا العامل تبدو واضحة كعنصر سلبي في وجه أي فاعلية من فعاليات الـمجتمع سواء في التعليم أو الإنتاج أو التجارة أو العلاقات بين الأفراد وداخل الفئات الاجتماعية الـمختلفة، كما تبدو سلبية أثر ضعف الدخل واضحة على أي عمل إداري أو عمل وظيفي.. إلى آخر ما يمكن قوله أو ذكره في الـمجال. وفي اعتقادي في أي مستوى كان يجب أن يبدأ بدراسة هذا العامل. وأي شروع في أي عمل إصلاحي يتجاهل معالجة هذا العامل سيكون مآله حتماً إلى الفشل، ومن غير الصحيح بتاتاً القول بإمكانية الشروع في الإصلاح دون دراسة ضعف الدخل الفردي ومعالجته. لابل أن السؤال الذي لابد من توجيهه: لـماذا يستخفون بهذا العامل؟

ما الذي دفعكم إلى التفكير في البدء بإصلاح الاقتصاد لولا أن أي فرد في الـمجتمع بصورة عامة بات لا يستطيع تأمين حد الكفاف في عيشه من عمله؟!

وبالتالي ألـم يكن هذا الوضع هو الدافع إلى التفكير في البدء بالإصلاح الاقتصادي؟! لا بل كان هو الدافع إلى إعادة النظر في الواقع الاقتصادي كله؟! وما دام الأمر كذلك فكيف يمكن لأولئك الـمستخفين بهذا العامل أن يتجاهلوه وهو السبب والـمحرك لتفكيرهم الإصلاحي الاقتصادي كله؟! إن هناك إجماعا كاملاً بين العارفين بمعنى الاقتصاد وخفايا قضاياه على صحة ما ذهبنا إليه بشأن العامل الـمذكور، حتى أن ذلك الإجماع صار بمثابة البديهة الاقتصادية التي لا تحتاج إلى برهان، وبناء على هذا فإنه لابد من بحث العوامل الـمساعدة على رفع معدلات دخل الأفراد حتى نثبت أننا نسير أو بالأحرى قد بدأنا خطوتنا الأولى في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي، حيث أن العامل إذا لـم يشعر بتحسن وضعه الـمعيشي فإنه لن يمتلك مصداقية في أداء العمل الـمنوط به ولن نحصل منه بالتالي على إطاعته للسبل والقواعد والطرق التي يجري إقرارها من أجل ما نحن في صدده من إصلاح للاقتصاد، ولهذا فإنني أرى أنه علينا القيام بتحليل دقيق لـمشكلة الدخل واستقراء أسباب ضعفها كيما يصير بالإمكان تلافي تلك الأسباب، وإذا ما وفقنا الله إلى ذلك نكون قد قضينا على الـمرض الأساسي في اقتصادنا. ونكون نحن السلطة التنفيذية والتشريعية الـمؤهلة للقيام بهذه الـمهمة والـمخولة بأن تنهض بأعبائها، قد أثبتنا لـمواطنينا أننا أكفاء لأداء ما علينا من واجبات ومسؤوليات تجاههم وتجاه مجتمعنا ووطننا، وبالتأكيد أن الإصلاح الكلي الشامل والـمفاجئ هو أمر شديد الصعوبة إلى درجة الاستحالة، ولذلك لابد من إجراء العلاج على أساس إعطاء جرعات متوالية للاقتصاد ككل، ومرحلية بالنسبة للفرد الذي ستنعكس نتائج تلك الجرعات إيجابياً على أوضاعه الشخصية، وهكذا يكون الإصلاح عاماً وشاملاً من جهة، خاصاً بالفرد من جهة ثانية، وبالتأكيد مرة أخرى لابد من الإصلاح العام حتى نتمكن من القيام بالإصلاح الفردي الخاص.

الإصلاح الاقتصادي قبل الأتمتة

سؤالي: هل من الممكن إدخال نظام الأتمتة قبل البدء بالإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاح الإداري، الذي هو الأساس في الإصلاح الاقتصادي؟ مشبها في ذلك العائلة التي ترغب بأن تأتي بمفروشات جديدة ومنزلها يحتاج إلى ترميم في بنائه، فهل من الأصلح أن نأتي بهذه المفروشات قبل إصلاح المنزل معمارياً مما يعيق استخدام هذه الـمفروشات الجميلة الجديدة، لا بل أن وضع المنزل سوف يلحق الضرر بجودة الـمفروشات وجمالها، فلا بد أن تعمد هذه الآسرة إلى تجديد البناء المعماري للمنزل قبل كل شيء من حيث إيجاد التقسيم وإصلاح بعض الموجودات القديمة التي يمكن أن تتأقلم مع الوضع الجديد، ومن ثم تبدأ في بيع القديم الذي لا تحتاجه في عملياتها التجديدية لاستخدام قيمتها في شراء جزء من المفروشات الجديدة، ثم تضع سلم الأولويات في شراء الأثاث والتجهيزات الجديدة استنادا لمبدأ الحاجة أولاً للاستخدام وتأمين الجمال أو التجانس في الترتيب. 

من المنطلق الإداري المبسط السابق نستنتج بأن عملية الإصلاح يجب أن تسبق عملية تجهيز الدوائر بنظام الأتمتة القائم على استخدام الكومبيوتر مع البرامج المناسبة لكي لا نكون وضعنا الحصان قبل العربة وليس العكس، وهو ما يجري حاليا لأنه يجب أن يوضع نظام الأتمتة حسب حاجات ورغبات الإنسان الحديثة، إذ أن نظام الأتمتة لا يستطيع أن يقدم إليك ما تريد أن تصلحه، بل هو يسهل لك عملك الإداري الجديد لتشمل كيفية إعداد الشكل الجديد للإصلاح. أي انه يمكن لعملية الأتمتة أن تسير بالتوازي مع عملية الإصلاح، وإلا فانه لا نتائج ترجى من استعمال الأتمتـة على وضع اقتصادي لم يبدأ إصلاحه بشكل فعلي، أو هنالك أوجه عديدة للإصلاح ولكن لم يتم بعد معرفة الوجه الأسلم الواجب إتباعه باعتبار أن عملية الإصلاح هي عملية معقدة، فمن أين نبدأ وكيف نبدأ وهل يمكن تغيير الواقع وما هي المعايير التي يجب أن يقوم عليها هذا التغيير؟ وكيف يمكن ربط الواقع بالمستقبل، وما هو الوضع الذي سوف ينشأ للتأقلم مع الوضع العالمي الجديد والذي سوف نتعرض إليه شئنا أم أبينا؟، والذي يفرض علينا عمليات الإصلاح الاقتصادي لاتقاء شره. وخير منطلق له برأيي هو تحديث واقعنا الإداري والاجتماعي والمهني قبل استخدام نظام الأتمتة، فلماذا لا نبدأ بعملية الإصلاح؟ ويمكن بأن أبين لكم المثال التالي لعمليات الإصلاح الواجب إتباعها قبل تطبيق نظام الأتمتة: لقد طلبت وزارة الداخلية من المواطنين أن يبدلوا هوياتهم الشخصية بأخرى حسب نموذج جديد معتمد رغم انه لم يمضِ وقت طويل على إصدار الهوية الحالية، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتكاليف والنفقات المدفوعة عن الهوية المستعملة حاليا بقدر ما يتعلق بالمنظر المؤذي الذي يلاحظه الإنسان أو المواطن الذي يدخل البناء المعد لاستلام هويته بإجراء عملية البصم لأصابعه العشرة، وقد يعجز لساني عن وصف هذا المكان من حيث النظافة وترتيب الأثاث فيه ووضع الموظفين فقلت مخاطبا: أأنا أعيش في القرن العشرين قرن المعلوماتية إذ لا يمكن التوفيق بين ما ارى وبين استخدام نظام المعلوماتية، فنحن مضطرون للعودة إلى ما نحن عليه لنقارنه مع الوضع الذي كان عليه غيرنا قبل استخدامه لنظام الأتمتة في إداراته ودوائره الحكومية والخاصة، ونحن مع الأسف الشديد لا زلنا متأخرين في عملنا الإداري مقارنة بالوضع الذي كانت عليه الدول المتحضرة قبل اعتمادها على النظم الكومبيوترية لتحسين أعمالها الإدارية، أي بمعنى آخر أنهم قد عمدوا إلى إدخال صحيح إلى الكومبيوتر بعد أن أدخلوا البرنامج المناسب له وفق أسس علمية معينة، ولهذا فإنني أرى من واجبي كاقتصادي حريص على الاستفادة القصوى من استخدام نظام المعلوماتية في إعادة ترتيب بيتنا الإداري، ويمكن أن أتقدم بالوصفة التالية: 

1ـ 
إجراء جدول يتضمن أنواع وكميات الأعمال التي تزاولها كل وزارة أو إدارة. 

2ـ 
إلغاء بعض الأعمال التي يمكن الاستغناء عنها. 

3ـ 
دمج الأعمال المتماثلة. 

4ـ 
إعادة ترتيب خط سير كل عملية بحيث يتم اختصار بعض أجزائه قدر الإمكان لكي يتم إنجازها بأقل وقت ممكن. 

5ـ 
دراسة وضع العمالة بحيث يتم:

أ ـ تأهيل بعض العمال الذين يمكن تأهيلهم. 

ب ـ استبدال العمال الذين لا يتقنون عملهم ولا يمكن تأهيلهم بعمال آخرين بحيث يتم وضع العامل المناسب في المكان المناسب. 

6ـ 
فصل العمال والموجودات الثابتة والمتداولة الزائدة عن الحاجة. 

7ـ 
البت في وضع العمال المفصولين والوارد ذكرهم في الفقرة السابقة. 

8ـ 
إخضاع العمال العاملين في المنشأة إلى نظام المكافآت المالية ومراقبة النتائج الحاصلة. 

9ـ 
مراقبة النتائج الحاصلة من استعمال هذه الوصفة التي تتناول العنصر البشري. 

10ـ كيف تتم دراسة النظام الإداري؟ وهي كيفية علاقة الرئيس بالمرؤوسين، وعلاقة المرؤوسين فيما بينهم وعلاقة المرؤوسين مع المراجعين، ومن ثم يتم وضع الخطط الإدارية لتنظيم كل هذه العلاقات فيما بينها.

11ـ بعد الانتهاء من المراحل السابقة، يتم وضع البرامج الكومبيوترية ووصلها مع بعضها بواسطة الشبكة. 

ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة في علاج باقي المؤسسات والدوائر الخدمية. 

أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فإن معيار نجاحها الأساسي هو: 

1ـ 
تحقيق أرباح في موازينها السنوية. 

2ـ 
إمكانية إنتاج سلعة منافسة على المستوى العالمي. 

3ـ 
كمية ونوع القطع الأجنبي الذي تدخله إلى البلد. 

طبعاً المعيار الأول هو الذي يساعدنا على اعتماد سلم الأولويات بالنسبة للبدء في دراسة حالة كل مؤسسة على حدة. 

إن المبدأ في اختيار أول مشروع صناعي أو تجاري لعلاج مشاكله هو مقدار الخسارة الواردة في ميزانيته السنوية، مقارنة بالخسارة المحققة من قبل المشاريع الأخرى، فنختار المشروع المحقق اكثر خسارة, 

1ـ 
تطبيق الوصفة المتعلقة بالأشخاص الواردة أعلاه. 

2ـ 
دراسة وضع الـمنافسة الداخلية له. 

3ـ 
دراسة وضع الـمنافسة الخارجية له. 

4ـ 
إذا لم تفلح الأساليب الثلاثة أعلاه لابد من اتباع الحلول التالية: 

أ ـ دمج المؤسسة مع مؤسسة أخرى. 

ب ـ الإعلان عن جهة يمكنها أن تتعهد إدارة المشروع بالتعاون معه فيما يختص باليد العاملة وإعادة التنظيم الإداري، وذلك لقاء تسديد نسبة معينة سنويا إلى خزينة الدولة، وبهذا نكون قد قلبنا الأرقام السلبية في الميزانية إلى أرقام إيجابية وهو ما يساعد الاقتصاد على التوسع في مشاريعه الاستثمارية. 

ولكن في حالة استحالة تطبيق هذه الحالات وغيرها فانه يستحسن حل المنشأة وتصفيتها. 

في اعتقادي إن البدء بإصلاح المؤسسات الخدمية والمؤسسات الصناعية والتجارية أولاً، ثم استخدام نظام الأتمتة لتثبيت نتائج عملية الإصلاح الإداري والعمالي لهو أفضل بكثير من استخدام الكومبيوتر على أرضية لا نعرف معالمها بشكل صحيح. 

بعد أن تكلمنا عن حل مشاكل المؤسسات والمشاريع الصناعية، لابد من إعادة دراسة الخطط التنموية ونرى ماذا تحتوي من مشاريع مستقبلية؟ ونتعرض في دراستنا إلى الأمور التالية: 

1) 
التركيز على المشاريع التي تستخدم مواد أولية محلية بنسب كبيرة. 

2) 
ربط السياسة التعليمية بالخطط التنموية والمواهب والرغبات والميول, 

3) 
عدم منح تراخيص لمنشآت صناعية إلا بعد إخضاع جدواها الاقتصادية لمعرفة مدى مطابقتها للمنافسة العالمية والذي يعكس النجاح فيها بصورة غير مباشرة النجاح في المنافسة الداخلية. 

4) 
وضع سياسة تدريجية لخفض الضرائب بجميع أشكالها وأنواعها تشجيعا لرفع معدلات الاستهلاك والاستثمار. 

5) 
ربط خفض معدلات الفوائد للودائع الطويلة الأمد مع إيجاد مشاريع استثمارية ذات أرباح سنوية لا تقل عن 10% تشجيعا للمودعين في المصارف لكي لا يعتمدوا على معيشتهم فقط على ما تقدمه إليهم الفوائد المصرفية خاصة عندما يتم تقديم البراهين إليهم حول جدية هذه المشاريع بالنسبة للجدوى الاقتصادية المعدة بشكل سليم. 

6) 
ربط معدلات الرواتب بالجهود المبذولة في سبيلها. 

7) 
إعادة دراسة واقع المنظمات الاقتصادية وعلى رأسها الغرف التجارية إلى الشكل الذي يجعلها تقوم بواجبها القومي الإصلاحي الاقتصادي. 

8) 
إعادة دراسة المناهج وأسلوب التعليم المتبع في كافة المعاهد والمدارس المهنية والتأهيلية لكي نحصل على جيل مؤهل يمارس عملية الإصلاح. 

9) 
تشجيع الإبداع الفكري والجسدي واللذين هما من أهم الضرورات التي تؤمن لنا اقتصاداً منافساً على المستوى العالمي. 

10) حل مشكلة العمالة الزائدة بالإصلاح الاقتصادي، وفق المنهاج التالي: 

أ ـ 
إعادتهم إلى عملهم الأصلي. 

ب 
ـ إجراء عملية التأهيل اللازمة لممارسة عملهم بعد فترة الانقطاع عنه. 

ج ـ 
إيجاد أعمال خاصة بهم فيما إذا لم يكن لهم أعمال. 

د ـ 
العمل على تأهيلهم لمشاريع جديدة. 

هـ ـ إحالتهم على التقاعد في حالة الفشل في تطبيق أحد المراحل السابقة عليهم. 

بعد الانتهاء من الحصول على أرضية واضحة لواقعنا الاقتصادي بمختلف عناصره من إدارية وكادرية أو كوادر، فإنه يمكن وضع البرامج الكومبيوترية التي تضمن المحافظة عليها وتنظيم العلاقة فيما بينها. 

لقد كان الهدف الأساسي من إعداد هذا البحث المصغر هو استعراض بعض العلاجات السهلة والبسيطة لعمليات الإصلاح وذلك قبل البدء بنظام الأتمتة، ولكن هذا لا يعني عدم اللجوء إلى التمهيد العلمي الأكاديمي والتجريبي لنظام الشبكات واستخدام البرامج الكومبيوترية التي تساعد في جاهزية الكادر الفني الذي يمكننا من البدء بتطبيق نظام الأتمتة عندما نمتلك القاعدة الاقتصادية السليمة. 

تفعيل العمل الإنساني 

بنظري العمل هو كل حركة يمكن أن يؤديها الإنسان، وهو على أنواع: تبدأ من العمل الإجباري الذي يقوم به الإنسان للحفاظ على بقائه ووجوده كحركاته المستخدمة في الأكل والشرب واللبس، كما تليها الحركات المكملة للحركات الاولى وهي تختلف من شخص لآخر، وتخضع لعوامل شتى، كما أن علاقتهما ببعضهما تخضع لعوامل مختلفة، سوف نبحث في ذلك مفصلا. 

الحركات الإجبارية

إن الحركات الإجبارية هي حركات مبنية على الفطرة، وقد يطلق عليها الحركات الانعكاسية أو غير الإرادية، حيث نلاحظ أن الطفل يتغذى بصورة آلية في رحم أمه، ويقوم بنفس الوظيفة عندما تضعه أمه على ثدييها، وكذلك فان الحاجة إلى شيء ما قد تدفعه إلى المشي نحوه، فهو يقدم على الشرب عند العطش ويفتح ويغمض عينيه حسب شدة الضوء المحيط به، تلك الحركات التي تلحق الضرر بجسم الإنسان فيما لو لم يقم بها وقد جعلها الله سبحانه وتعالى من ضمن الحركات اللازمة لاستمرار الحياة على وجه البسيطة، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الحركات الطبيعية كحركات الرياح والشمس والقمر والليل، فالإنسان تأقلم منذ بداية الخليقة، حيث الطبيعة وفرت له المزروعات لتلبي حاجاته الغذائية المطلوبة مما يثبت ويؤكد التكوين الطبيعي لجسم الإنسان، أي التكوين الذي يتعايش مع الطبيعة طعاما وعلاجا وكساء. وتبدو أهمية ذلك واضحة عندما لا يجد الإنسان من ملجأ يذهب عنه أعباء الحضارة الحالية سوى العودة إلى الأصل والخلود إلى الطبيعة التي تنكر لها بأن أوسعها تخريبا وتبديلا، والآن يعود ليعتذر منها عن طريق معالجة البيئة للوقاية من أمراضها، ولكن هل هي تقبل هذا العذر وتسامحه؟ أم أنها سوف تجبره على التنازل عن الكثير من المكتسبات الحضارية لكي تخفف من آثار الحضارة الضارة به؟ أن هنالك حرباً متزايدة بين البيئة والإنسان، وكل يطلب من الآخر أن يخفف من الآثار التي يحدثها تجاهه. 

أما العمل المتطور وهو العمل الذي يطلب من الإنسان أن يؤديه حتى يصبح إنساناً حضارياً، أنني أرى ضرورة أن يحصل الإنسان على نفس الصفة التي يتمتع بها الإنسان الحضاري الحالي، حيث أنه لا حضارة بدون ثمن، وثمن الحضارة هو المزيد من بذل الجهد والعمل الذي يضمن لنا التنظيم واكتساب الخبرات والعلم والإبداع، وهي الصفات التي يتحلى بها الاقتصاد لدى الدول الصناعية، وطبعا لا يمكن أن تتحقق هذه الصفات بدون العمل، ولهذا يجب أن نبحث عن أنواع الأعمال التي تقودنا لأن نصبح في عداد مضامن الدول المتحضرة أي لكي نكتسب صفة الإنسان المتحضر.

معرفة الخبرات المتوفرة والخبرات التي نحتاج إليها:

من المعلوم أن التعرف على بداية كل شيء يساعد على متابعة هذا الشيء في تطوره ونموه، وهي قاعدة يمكن لأي منا أن يتأكد منها من مراقبة الواقع، فمثلاً: معرفة الأم لطبيعة ابنها وتوقعات الأشياء أو الأفعال التي يمكن أن تصدر عنه، بصورة أكبر بكثير ممن يريد أن يتوصل لمعرفة ذلك من خلال مجالسته لهذا الابن خلال فترة زمنية معينة من عمره، باعتبار أن عقل الطفل حديث الولادة لا يحتوي في ذاكرته الكبيرة التي تضم فيما بعد تسجيلاً لكامل الحوادث والأعمال التي يقوم بها أو التي يتعرض لها خلال سيرة الحياة الطويلة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى التسعين عاماً تقريباً، نعم إن هذه الذاكرة الكبيرة لابد أن تعبئ بما فيه خير وصلاح الطفل والمجتمع، إضافة إلى النواحي الفطرية اللازمة له للبقاء لخوض معركة الحياة الطويلة التي أوجدها الخالق جل وعلا لكي تكون الأساس للانطلاق، سواءً بالعمل على تعديل بعض الشيء منها لكي يتم تأمين التجانس فيما بينها وبين المعلومات الجديدة التي تعمل الأم على تلقينها للطفل أم التي يعمل الطفل على اختيار بعض منها لحفظها في عقله، ومن هنا نرى بأن الفائدة تتحقق بقدر أكبر إذا رُعِيَ المحتوى الرباني من العقل وخاصة بما يحتوي من ميول ورغبات على المجتمع اكتشافها لكي يستطيع الوصول إلى تحقيق الانسجام بين ما هو فطري وما هو مكتسب، وبناء عليه نستطيع أن نقدر الفوائد التي تقدمها الخبرة للإنسان.

أ. الحالة النفسية:

إن مجرد مقارنة سلوكية شخصين، أحدهما اختار عمله لحبه له وآخر اختاره فقط لتأمين الرغيف، نرى أن الأول ينعم بأسرة متحابة فيما بينها وأبناؤهم يحققون النجاح في دراستهم وأعمالهم فهم في ذلك أسرة كل عضو فيها يساعد الآخر مادياً ومعنوياً، وهو ما يسعى إليه كل اقتصادي للوصول إليه باعتبار أن الأسرة هي أساس الاقتصاد، ونجاحها كوحدة اقتصادية هو نجاح الاقتصاد ككل، ولهذا يجب أن لا نجعل من عمل الفرد وسيلة لتأمين العيش، بل هواية ورغبة يؤمن من خلالها إشباع متطلباته النفسية من مادة وروح وأحلام، وهي العوامل اللازمة لتحقيق الإبداع الفكري والجسدي، وهنا نستذكر المثل القائل: »بأن العقل السليم في الجسم السليم« فالرأس هو صندوق للعقل وهو رئيس مجلس الإدارة لأجهزة وأعضاء جسم الإنسان كافة، أي هو الأداة المدبرة لنوعية السلوك الذي يقوم به الإنسان، ومن هنا نرى بوجوب الانتقال إلى العامل الجسدي في حسن تأدية العقل لعمله بشكل سليم بحيث يعكس هو بدوره حسن الأداء للأمر الصادر عن العقل.

الاعتناء بالجسم:

إن الاعتناء بسلامة الجسم يتمُّ عن طريق عدة عوامل: فمنها ما يقع عبئه على الفرد نفسه، أهمها ألاَّ يعرض جسده لأي نوع من أنواع الضرر سواء كان هذا الضرر ناجماً من العوامل الطبيعية أم مِنَ الأعمال العادية التي يزاولها في حياته، وهو عمل واجب على الإنسان اتباعه لأنه يُؤَمِّنُ سلامة الجسم للقيام بالأعمال الموكلة إليه بشكل سليم لا سيما وأن الأضرار بأي جزء من أجزاء الجسم يعني إلحاق الضرر بالعقل، حيث أن الشعور بالألم الناجم من الضرر يَحُوْل بين صاحب المرض وبين القيام بالعمل الجسدي أو العقلي المطلوب منه بشكل سليم، فصحيح بأن أعضاء جسم الإنسان تعمل بأمر من العقل ولكنها لا يمكن أن تنفذ هذا الأمر إذا ما أصابها عُطلٌ، بل إنها تعمل جاهدة على توجيه اعلام مسبق للعقل لمعالجة العطل فيها حتى تكون جاهزة لتنفيذ ما يطلب منها. 

العقل ـ العضو ـ العقل 

إنها حلقة مستمرة الاتصال عن طريق نقل المعلومات إلى الأعضاء لتنفيذها أو لنقل الأجوبة، لذلك يتوجب على الجهات التربوية أن تعاقب على إساءة معاملة الطفل أو الطالب أو حتى التقصير في تأدية واجباتهم نحوها، لأن هذا الجسم هو وحدة اقتصادية غالية الثمن. وهنا أريد أن أسأل: ما النفقات المدفوعة لابتكار الإنسان الآلي ROBOT للاستخدام الصناعي؟ وهل يستطيع هذا الإنسان أن يحل محل الإنسان الطبيعي؟ وما الفارق بالتكلفة بين كل منهما وعلاقة ذلك بحسن أداء العمل؟ وما الأضرار التي يحدثها الإنسان الآلي على عامل البطالة، إضافة إلى ميزة ينفرد الإنسان بها وهي أنه يزاول عدة مراحل للصنع بآن واحد، وهي الحالة التي يصعب على الإنسان الآلي القيام بها لأنه مُصَّممٌ ليقوم بعمل واحد فقط، كما أن السؤال الأهم: هل يمكن أن يعمل الإنسان الآلي كليا بدون رقابة وصيانة من قبل الإنسان العادي الذي كان المصدر الأساسي لاختراعه؟ نستنتج من ذلك كله أنه من الضروري بمكان العناية بالجسم البشري من الوجهة الاقتصادية المادية لأن الجسم السليم يستطيع أن يشارك في التنمية الاقتصادية بما يحتويه من صناعة وتجارة وهي الإمكانية التي لا تحققها الآلة الصناعية بتاتاً. 

أما واجب القطاع العام في هذا المجال، وأريد أن أعلق بداية على هذا الواجب، بأن هنالك علاقة وطيدة بين الواجبين أي واجب القطاع العام وواجب القطاع الخاص نحو جسم الإنسان، فالمناخ أو الجو العام الذي يعتني بجسم الإنسان يجبر أو يشير على القطاع العام بأن يتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة صحة الإنسان تجاه مضار البيئة، ولهذا فإنه لا يمكن أن نجد في الدول المتحضرة قطاعاً عاماً يُترَكُ فيه أي فرد مريضاً في حين توفر له كل وسائل الطبابة لمعالجة أي مرض مهما كان نوعه وسببه وتكلفة علاجه من خلال إجباره على المشاركة بمؤسسة من مؤسسات الضمان الصحي، إضافة إلى تكفل الدولة بإجراء الطبابة المجانية للفرد الذي تعوزه إمكانية الحصول على هذه الخدمة الضرورية مقابل ثمن.

وإذا ما تركنا المجال الطبي فإننا يجب أن نعمل على تنشيط الاقتصاد عبر الإقلال من الجريمة التي تقوى وتشتد من خلال ما يفكر به الإنسان العاطل عن العمل، وفي رأيي أن العلاج المُطبَّق من قبل الدول المتحضرة في هذا المجال بإعطاء راتب شهري إلى العاطل عن العمل هو علاج في غير مكانه، والسبب في ذلك هو عدم رغبة العاطل عن العمل في العمل، إذا كان الراتب المدفوع له أقل مما يتقاضاه من الدولة أو أنه يعمل عملاً غير معلن عنه ويظل يتقاضى راتب العاطل عن العمل! إذاً تبقى المشكلة بدون حل إذا لم تُعالَج جذرياً عن طريق ربط العمالة بالتنمية وبتزايد السكان وباستخدام بعض المنشطات الاقتصادية، علماً أن البطالة غير متفشية في العالم المتحضر كما هي الحالة في العالم النامي وإن بدأت تتسع.

العلاج القائم

تعمد كل دولة تبتغي تحسين وضعها الاقتصادي إلى إعادة دراسة خططها التنموية، خاصة وأن الأجيال الحالية تعاني من تطور اقتصادي متسارع قد تعجز الخطط التنموية القديمة أو السابقة عن اللحاق بها لضعف رؤية الإنسان نحو هذا التطور المتسارع، وخاصة في مجال التقنية الواسع، وخير ما يمكن أن تفعله الدولة هو إنشاء جهاز لمراقبة الخطط التنموية الموضوعة مع الخطط التنموية للواقع الحضاري، وخلال فترات زمنية متعددة، وأن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية هذه الخطط لاستيعاب العمالة التي تحتويها، ويمكن أن نجري اختباراً تقليدياً على كل طفل يولد حديثاً للكشف عن رغباته وطموحاته وميوله، إضافة إلى مسح كامل لرغبات الأفراد بتعبئة استمارات توزع عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم نقوم بتبويبها بعد تخفيض الكميات المستهلكة فيها بشكل صحيح مما يساعد على إعادة توزيع العمالة بشكل جيد، بحيث يعمل كل فرد بالمهنة التي يرغبها، في الوقت ذاته نقوم بإيجاد فرص عمل تتوافق مع رغبات لم تكن ليتوفر لها مجال للعمل من ضمن الأعمال الموجودة. أما بالنسبة لرغبات الأطفال الرضع المكتشفة فنعمل إلى إعداد التعليم والتأهيل المناسب لهم، إضافة إلى إدخال رغباتهم وميولهم في الخطط التنموية الطويلة الأمد المعدة بالنسبة إلى المشاريع الضخمة والمتوقع ظهورها إلى حيث الوجود، خلال أو بعد عشرين عاما تقريبا، وبهذا نكون قد سعينا جاهدين إلى إيجاد فرص العمل لكل مواطن حسب كفاءته، وهو ما ينعكس على تحسين أداء كل مواطن في مجال عمله. 

الخبرة والجودة والعمل

بعد أن تحدثنا عن ربط الخطط التنموية بالخبرات، بعد تنميتها ورعايتها، لكي نضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فإننا لابد من أن نبحث عن وضع المشاريع الناجحة على صعيد الجودة والتصدير والعمالة، فمن حيث جودة الأداء المتعلق بناحيتين هامتين وهما: مواصفات العامل ومواصفات المنتج والذي يمكن أن يبرهن عليهما من خلال الجواب على السؤال التالي: هل العامل قد شغل مكانه بحق، أي استنادا إلى علمه وخبرته وعمله مما جعل العامل يعيش ضمن الحب المتبادل بينه وبين عمله، هو عامل يمتاز بمميزات تختلف كثيرا عن عامل يتعارك يوميا مع عمله، وبالتالي فإن صاحب العمل يكون هو الخاسر الوحيد عندما يعين عامل غير مهني non professional بسبب راتبه المنخفض، نظرا لأن ما نحصل عليه من نتائج اقتصادية لدى العامل الأول هي أفضل بكثير مما يقدمه إلينا العامل الأخير، فالعامل المهني يستطيع أن يقدم الجودة والكمية المطلوبتين وبالوقت المحدد، لا بل يستطيع أن يتجاوز الحد المطلوب في كل من هذه العوامل الثلاث، فيما إذا تم التعامل معه على أساس تطبيق نظام المكافآت Bonus بالنسبة للعامل الذي ينتج كميات تزيد عن الحد الطبيعي نتيجة لازدياد اهتمامه بالعمل، بحيث يختصر الوقت الضائع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. إضافة إلى عمله ساعات إضافية خارج أوقات عمله النظامية، سواءً أكان ذلك ببقائه في العمل بعد انتهاء ساعات الدوام، أم بالحضور إلى مكان العمل أيام العطل الرسمية والعادية.

كما أننا نلاحظ أن هذا العامل المهني يستطيع أن يطور نفسه فنياً من خلال تفاعله مع الآلة، حيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية، لأن فترة بقائه معها تزيد عن أي فترة يقضيها مع عائلته أو أصحابه، فهو يعرف آلامها وأعطالها ويلجأ إلى العلاج الفوري لحل مشاكلها، لأنها بالمقابل لا تبخل عليه في منحه المكاسب المادية والسعادة لأجل ذلك، والتي أصبحت الأساس للحياة الروحية في عصر أصبح يسيطر عليه عنصر المادة في تعامل البشر فيما بينهم. كما نلاحظ تفاعلاً آخر ما بين العامل والإنتاج حيث يصبح المُنتَج جزءاً من عطاء العامل يماثل في ذلك تعاطي العامل الطعام واللباس ومختلف حاجياته الخاصة، تلك الأعمال التي يزاولها لكي ينعم بالحياة، ولهذا فإننا نراه منزعجاً نفسياً عندما يرى أن الإنتاج لم يعد يُنجزُ حسب المتطلبات المحددة من صاحب العمل، كما أن عنصر المنافسة يشتد فيما بينه وبين العمال الآخرين في مؤسسة أخرى عندما يرى بأنهم قد ابتدعوا فكرة إنتاجية أدت إلى ارتفاع في رقم أعمالهم جودة وكماً.

إذاً، يمكن أن نعتبر أن هناك مراقبة ذاتية على وضعهم الإنتاجي، وهو ما يساعد في الواقع على التخفيف من الاعتماد على مراقبة الجهاز الإداري، حيث في الحالة الأولى تسود المحبة والإخاء بين العامل والإنتاج، بينما تسود حالة من الشك والريبة وفقدان الثقة ما بينهما في الحالة الثانية. ولهذا فإن تطبيق نظام المكافأة (البونس) Bonus يبقى الدواء الوحيد لتفعيل الحالة الأولى، علماً أن مبالغ التعويضات تدفع بالعملة المحلية، لكنه يساعد من الناحية الاقتصادية على الحماية الطوعية من دخول البضائع الأجنبية إلى بلادنا، بل يستطيع تحقيق النجاح بتصدير بضائعنا إلى الخارج والذي يدعم قوة عملتنا المحلية بالقطع الأجنبي. وإذا ما تركنا الجانب الاقتصادي للبحث في تأثير قوة الاقتصاد على الـمواقف الدولية فإننا نرى أن علاقتنا على ضوء علاقتنا الاقتصادية معها، وهو ما يعتبر الطريق المؤدي إلى تسوية علاقاتنا الدولية بسبب اتساع المصالح الاقتصادية بيننا وبين بلدان الدول المتحضرة، فالاقتصاد اليوم هو الذي يقوي قناعة الدول بسبب تمتع سلعنا بوضع تنافسي عالمي، وهو ما يستدعي الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية المفيدة وأقصد بالمفيدة بصورة ملخصة المشاريع ذات الإنتاج المنافس على مستوى السوق الداخلي والخارجي. 

الثقافة الـمهنية

لقد أخطأ كثير من الآباء والأمهات والمربين والمسؤولين عن العلم والتعليم عندما اعتقدوا بأن العلم الروتيني العادي الذي كان متبعا في سوريا، ألا وهو حصول الطالب على شهادة البكالوريا العلمي أو الأدبي وبعلامات جيدة تؤهله لدخول الكليات النظرية والعلمية التي يطمحون للحصول عليها لشهرتها ودخلها المادي حتى ولو كانت لا تتفق مع رغباتهم وميولهم، بسبب عدم وجود سياسة علمية واضحة ومحددة وفقاً لخطط تنموية اقتصادية تربط العلم بالاقتصاد، وكذلك لتطبيق سياسة الدعم الوظيفي لحاملي هاتين الشهادتين فقط، وبالتالي فقد امتلأت دوائر الدولة بالموظفين مما عمل على رفع معدلات أرقام النفقات العائدة إلى مرتبات الموظفين في ميزانية الدولة، وخاصة، عندما عمدت الدولة إلى زيادة نشاط القطاع العام وتجميد أنشطة القطاع الخاص، عندما اتبعت سياسة سيطرة الدولة على أكثر فعاليات الاقتصاد وكما هي الحالة لدى طالب العلم فهي تكاد تكون كذلك بالنسبة للعامل والعلاقة القائمة بينه وبين ثقافته المهنية بحيث أصبحت تكفل توظيف الشخص دون النظر لكفاءته المهنية أو نوع العمل الذي يناسبه، وإنما همها في ذلك هو ملء الشواغر الموجودة في القطاع العام مما قاد الخبرة المهنية إلى التخصص بسبب توفر العمل للعامل فهو مؤمن في جميع الأحوال ولو كان فاشلا مهنيا وسبَّبَ أضرارا إنتاجية والتي يتعلق أهمها بضعف كمية المنتج وجودته، إلا أن الدولة بدأت تشعر بهذا الخطأ وبدأت بإصلاحه لدى طالب العلم فوضعت بعض القيود العلمية أمام الطلاب الذين لا تتوافق مؤهلاتهم العلمية مع متطلبات التأهيل العلمي اللازم للحصول على البكالوريتين العلمية والأدبية، وعمدت إلى فتح المدارس المهنية لكي تشجع الثقافة المهنية وإعطائها أهمية رغم أن هذا ليس علاجاً شافياً ولكنها حالة أفضل من العدم لأنها تعالج من النهاية وليس من البداية، إذ إن الكشف عن الخبرات في السن المبكر هو أفضل بكثير من الكشف عنها في سن متأخر عندما يفشل لتكملة نوع الدراسة الوحيد المفروض عليه من السلطة التنفيذية، مثله في ذلك مثل الشخص الذي يدعى إلى مأدبة تحتوي على مختلف أنواع الأطعمة حيث يمكن أن يأكل نسبة أكثر مما هي الحالة التي لا يتمتع فيها بحق الاختيار في ما يريد من هذه الأطعمة، وكان عليه أن يأكل طعاماً واحداً حيث سوف يتعثر في طعامه وقد ينهض عن الطعام وهو متأثر نفسياً، وكذلك الشاب سوف يتعثر نفسياً بدراسته عندما يجبر على اتباع طريقة واحدة في دراسة مفروضة عليه من الحكومة أو التي أوجدتها الحكومة له. وخير مثال أورده في هذا المجال هو ولدي الذي لم يستطع أن يكمل دراسته الجامعية في سورية لأن إمكانية القبول فيها مرهون بمجموع العلامات الكلية لكافة المواد وليس مرهوناً بالميول والرغبات الشخصية هي التي تحدد المسار العلمي للطالب، علماً أن ولدي هذا قد نجح في تكملة علمه الجامعي خارج سوريا والقائم على أساس الميول والرغبات.

وهنا أريد أن أعقب على ناحية مهمة بأن ثقافة المهنة قد تعتبر لصيقة وقريبة جداً من الثقافة العامة لأن كليهما يتمتعان بأسلوب تثقيفي مفيد مادياً ومعنوياً، بينما التثقيف الإجباري الموحد لا يقدم لحامله سوى الاضطراب النفسي خاصة عندما يرى البعد الثقافي يزداد بين ثقافته وثقافة الآخرين التي تُبّثُّ اليه عبر وسائل الاعلام المتعددة، ولهذا فإن خير علاج لهذه المشكلة المهنية في سورية هو البدء في التقييم المهني منذ الصغر، والثاني هو التوسع كماً ونوعاً بالمدارس المهنية، وثالثاً هو إعادة توزيع العمالة استناداً إلى مبدأ الميول، ورابعاً إعداد الدراسات اللازمة لتحسين وضع الثقافة الشعبية الهادفة مع ربط كل هذه الحالات بالخطط التنموية الإصلاحية، حيث أن إعادة النظر بالخطط التنموية هو من أولويات الإصلاح الاقتصادي الواجب اتباعه لأن الخطط التنموية تعني التخطيط المرحلي المتطور.

البونس والشراكة 

إن الأعمال تنجز عادة من قبل الفرد أو الدولة أو الشركات على اختلاف أنواعها وأشكالها، والسؤال هنا: هل يمكن استخدام علاج نظام المكافآت أو البونس Bonus كما يطلق عليه باللغة الأجنبية على كافة الجهات العاملة الآنفة الذكر؟ أقول: نعم، ولكن مع عدم تجاهل عنصر تفعيل الخبرة لدى العامل في كل مهنة، فماذا يفيدنا إعطاء العامل مكافأة لعمل لا يستطيع أن يقوم به، إن معرفة استطاعته القيام بالعمل هو أهم من التفكير بإعطائه المكافأة وكذلك العكس، فإن الفائدة المرجوة من تطبيق نظام المكافآت تنقلب إلى ضرر فيما إذا لم يتم التأكد من استطاعته تنفيذ العمل المطلوب أو لتنفيذه بشكل أفضل للحصول عليها، ولهذا فإن الكثيرين من أصحاب النظريات الداعين إلى اعتبار نظام المكافآت أفضل علاج للأخطاء الإنتاجية الحاصلة في البلاد النامية فوجئوا بالفشل المحقق من تطبيق نظرياتهم، متناسين بأن للخبرة دوراً كبيراً في دعم صحة تطبيق هذه النظريات، فالخبرة أولاً ثم التشجيع على استخدامها حيث كل منهما مكمل للآخر ولهذا يجب أيضا أن نجعل للمكافأة درجات، كل منها يتناسب مع المرحلة التي يمر بها العامل في خبرة معينة ومحددة بموجب مواصفات معينة هو ما يوضح بصورة آلية رغبة العامل في كل درجة ومدى قابليته للانتقال إلى الدرجة الأعلى، وهكذا فإن تطبيق نظام البونس سوف يقوّي عنصر المنافسة فيما بين العمال حيث يسعى كل واحد منهم للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط في كل درجة حتى يستطيع الحصول على المكافأة العائدة لها ومن ثم الانطلاق إلى الدرجة التي تليها وهكذا. وهنا يتبين لنا بأنه ليس من المطلوب بأن نضع العامل بالدراسة الإجبارية لتطوير نفسه في مجال تطبيق برنامج البونس فالعامل نفسه يستطيع أن يفعل ذلك ذاتيا عن طريق المراسلة أو بالاتصال والمراجعة أو بحضور الندوات أو القيام بالتجربة، حيث أن الدافع المادي قد ثبت بأنه الدواء الناجع لحل مشكلة الفرد بعد أن أصبح أيضاً هو الدواء الأمثل لحل مشاكل المجتمع الاقتصادية.

وهنا لابد من التعرض إلى اعتبار مبدأ البونس بأنه أحد أنواع المشاركة غير الظاهرة أو المعلنة رغم وجوده فعلاً في هذه المشاركة ومعترف بها في الأنظمة المالية إذ أن البونس أو المكافآت يعتبر حكمها حكم الراتب ويمكن تنزيله من حساب الأرباح والخسائر، حيث أنه يزيد من الأرباح المقرونة بارتفاع في معدلات المصاريف والضرائب باعتبار أن الأرباح المتزايدة هي الأساس الآلي لزيادة معدل الضرائب المحصلة، وبالتالي فإن اعتماد تطبيق البونس هو خير ضمان لارتفاع معدل الضرائب، لذا فإن المؤشرات الدالة على نجاح المؤسسات والمصانع الاقتصادية هي التي تحتوي موازينها التجارية على أرقام للبونس متصاعدة مع تصاعد رقم أعمالها السنوي، ولهذا السبب فنظام البونس أفضل من نظام الشراكة العادية لأن ما يأخذه الشريك من حصته من الأرباح الصافية لا يكون من حساب الأرباح والخسائر، كما أن ازدياد حصته هذه لا تساعد على تحسين وضع الإنتاج كما لا تحسن علاقته مع العامل، ولذا فإنني أشجع على إقامة هذا النوع من الشراكة وأن يتم تأمين رأسمال بالوسائل التمويلية المختلفة أو أن تلجأ الشركات ذات الأشغال المختلفة إلى مشاركتها للعامل بأرباحها فيما إذا كانت تريد الحصول على ضمان استمرارية العمل بدون رفع معدل الرواتب الذي قد يوقع الشركة في ضائقة مالية هي بغنى عنها خاصة عندما تصبح الرواتب وهي المصروف الرئيسي في المنشأة تأكل من رأسمال المنشأة، أما البونس أو المكافأة فهو المبلغ الذي يتقاضاه العامل بشكل منفصل عن راتبه وقد يصل في بعض الأحيان إلى إضعاف الراتب مما يضمن للعامل الراحة النفسية إذ يشعر بأن الجهد المبذول من قبله لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً هو جهد معوض وهو الشعور الذي يغاير تماما الشعور بتحسين وضع الراتب.

ويبقى لي أن اظهر ناحية هامة وهي الآثار السلبية التي تعكسها زيادة الرواتب على النتائج السنوية كميزانية الدولة، إذ أن رفع معدلات الرواتب يحتاج إلى تأمين الإيرادات اللازمة لها بينما في نظام منح المكافآت فإن الأمر يبدو محلولا حيث تمول مبالغ المكافآت تمويلاً ذاتياً عن طريق زيادة الأرباح، وهي الحالة التي تؤدي بلا شك إلى إنعاش الاقتصاد، حيث أن حالة رفع الرواتب بدون إيجاد إيرادات صحيحة توقع الاقتصاد في اختناقات لا حصر لها، وهي في كثير من الأحيان توصف بأنها إجراءات غير عادلة، خاصة إذا تمت بشكل مفاجئ، لأن تعديل الإيرادات عملية صعبة ولا يقارن ذلك بعملية صرفها، أي ليس هناك تعادل في الجهد المبذول بين الحالتين خاصة عندما تعمد الدولة إلى زيادة الإيرادات عن طريق الإقلال من المصروف الفردي وعن طريق رفع أسعار بعض المواد الكمالية والتي أصبحت تعتبر في بعض الدول المتحضرة من المواد الأساسية، أي أنها تعمد إلى الإقلال من عملية التحضير للحد من استهلاك بعض الأصناف واستخدام الأموال الناجمة من رفع أسعار هذه المواد في تغذية الأموال اللازمة لتمويل مبالغ الرواتب الزائدة لما حدد لها في الميزانية السنوية للدول، أي مطبقة المثل العامي (من دهنه سقي له) وهي في رأيي عملية ترقيع. والعملية الصحيحة هي العملية التي تدخل في عداد الإصلاح الاقتصادي خاصة وأنها تساعد على رفع معدلات البطالة المتوفرة حاليا والمتزايدة هي بمثابة عمل السوس في الخشب، حيث أنها تعتبر مرضا خطيرا في جسم الاقتصاد لأنه يشكل عبئاً على دخل المواطن، وعلاج هذا المرض هو من أولى أولويات الإصلاح الاقتصادي، ويمثل زيادة الراتب الحالي بشكل غير مباشر وفي الوقت نفسه يخفف من الأمراض الاجتماعية والتي تعكس حتما ضرراً لاشك فيه على مناعة الأمن الاقتصادي لأن في علاج البطالة علاج لمشاكل الأسرة التي هي أساس المجتمع، حيث تقلل من العبء المادي الفردي الذي يتحمله رأس الأسرة، لأن توزيع هذا العبء على جميع أفراد الأسرة يساعد بصورة غير مباشرة على رفع معدل دخل رأس الأسرة ولهذا نعود لنؤكد بأن نظام المكافآت علاج فعال ودائم يساعد وينشط الدولة على امتلاك القدرة بالحجم والوقت اللازم للقضاء على مرض البطالة، والذي مع الأسف بدأ يتفشى في جسم الاقتصاد وهو ما أصبح يشكل خطورة على أمن وحياة الفرد الاقتصادية.

كما أنني أريد أن أظهر فائدة هامة من فوائد تطبيق البونس على المهن باختلاف أنواعها وأشكالها وذلك لأنها وسيلة لجذب الناس للعمل في المهن التي يستطيعون تحقيق إبداعٍ فيها أملاً بالحصول على البونس، ولو أن هذه المهن لا تعتبر من المهن المرموقة حسب المفهوم الخاطئ السائد في مجتمعنا لتقدير مستوى المهن وهو الوضع الذي يختلف جدا مما هو عليه في الدول المتحضرة، حيث أن عزة الإنسان المتحضر مقرونة بالمادة التي تحققها مهنته والتي تنبع من إبداعه الجسدي والفكري بغض النظر عن نوع المهنة التي يزاولها، حيث أن المجتمع المتحضر ينظر إلى جميع المهن على أساس مستوى واحد والمبدع هو مبدع في عمله مهما كان هذا الإبداع صغيرا أم كبيرا. ويبقى السؤال: متى نبدأ بالتفكير حول كيفية إيقاف نزيف البطالة أولا ومن ثم البدء بالإقلال من حجمها الحالي حتى نصل إلى أدنى درجاتها إن لم نستطع القضاء المبرم عليها، لأنها المرض الذي يؤثر على عملية الإبداع؟ حيث أن المجتمع الذي تسيطر عليه المشاكل الاجتماعية هو مجتمع مشغول بصورة مستمرة حول طريقة مكافحة هذه المشاكل، بينما كان بالإمكان أن يستعمل كامل قدراته العقلية والذهنية في عملية الإبداع بدلا من استعمالها في التصدي إلى المشاكل. فعملية الإبداع تشكل حيزا كبيرا من حجم التفكير الذي يقوم به الدماغ، والبونس هو الذي يجعل معظم التفكير يجر نحو عملية الإبداع فلننح في إصلاحنا الاقتصادي الذي يضمن انشغال الفرد الانشغال الأكبر في إصلاح سلوكه الإنتاجي ليشمل كافة أنواع الإنتاج من تعليمي وتأليف كتب وإعداد مناهج تعليمية وثقافية، ومن صناعي يؤمن المنتوجات الصالحة للاستخدام على المستوى العالمي حماية لنا من تأثير العولمة الهادفة لتحسين مستوى شعوب معينة على حساب شعوب أخرى، فلنعمل جاهدين لكي لا نعتبر في عداد الشعوب المستضعفة وذلك عن طريق القيام بصحوة اقتصادية. 

البونس والعلم 

لقد قلنا أن البونس هو العامل المساعد على تنشيط الخبرة وتنميتها، فإذا كان لها هذا الفضل الكبير فلماذا لا نبدأ بتطبيقه على أنفسنا في بيوتنا؟ بحيث نشجع أولادنا على اختيار هذا النوع في تعاملنا معهم وفي تعاملهم فيما بينهم والتخلي عن الأسلوب التربوي القائم على أن كمية العطاء المادي مرهونة بالقدرة المادية لرأس الأسرة بحيث يُجعل للولد أو الابن راتب ضئيل جداً، يستطيع من خلاله تأمين بعض حاجياته الأساسية والمحددة وفقا لسلم الأولويات بالإنفاق، ثم نجعل له مكافأة مرتبطة بنسبة تحقيقه لنجاح معين في قضية من القضايا التي يعالجها في حياته اليومية مع عدم تجاهل ربط ذلك بالميول لكي لا نرتكب خطأ، حيث لا يمكن إصلاح خطأ بخطأ آخر، فنحن عندما نستفيد من تطبيق نظام الـمكافآت لتحريك عملية الإبداع عند الطفل فانه يجب علينا أن نكون على علم مسبق بالمجال الذي يمكن أن يبدع فيه الطفل، وإلا فإننا نكون قد أجبرنا الطفل على القيام بالإبداع الخاطئ الذي يلحق الضرر الكامل بعملية الإصلاح التربوية التي نسعى إليها، أي أن للبونس أثاراً جانبية سلبية يمكن تلافيها عبر معرفة كيفية استخدامه، شأنه في ذلك شأن أي علاج دوائي له فائدة كما له ضرر، وهذا يملي على الطبيب أي على المصلح الاقتصادي وبالاستعانة بالأهل أن يدرس نفسية كل طالب أو فرد على حدة، للتعرف على ميوله ورغباته وهو الأمر الصعب وليس بالسهل بل هو أشد صعوبة من الكشف عن مرض صحي لتحديد الداء ووصف الدواء له، باعتبار أن المريض صحيا يمكن أن يحدد موضع الألم والمرض، ولكن التعامل مع النفس الإنسانية المعقدة يحتاج إلى إجراء التجارب واستخدام الخبرات العلمية ليتم تحديد الرغبات والميول لدى الفرد الخاضع للفحص، الأمر الذي يتطلب تهيئة كادر فني كبير ليتولى هذه المهمة الصعبة حتى ولو أضطر الأمر للاستعانة بخبراء مختصين من دول حضارية حيادية، أو إرسال وفود وبأعداد مناسبة للتخصص لدى الدول السباقة في مجال اعتماد الخبرات كأساس لتحديد نظام المكافآت، كما يمكن فتح المعاهد المتخصصة لتخريج الطواقم الفنية المؤهلة في مجال تحديد الخبرات وخاصة الخبرات التي يتمتع بها الأطفال حديثو الولادة وهو العامل المساعد على تأمين التوافق ما بين المشاريع الاقتصادية ذات الاستثمار الطويل الأمد وبين توفير العمالة الصالحة لها.

كما يجب ألاّ ننسى بأن اتباع هذا الأسلوب لدى رب الأسرة، غير كاف، إذ لابد من أن تكون هناك جهات أخرى مساعدة في هذا المجال، خاصة عندما تشتد الأهمية لترويض نفس ازدادت تعقيداً عند بلوغها سن دخول المدرسة وهو ما يقارب السبع سنوات، حينها يصبح الجهاز الأسروي عاجزاً عن ضبط الأمور في داخل المنزل وخارجه، عندها تبدأ الأسرة التعليمية بدعم الأسرة البيتية في مهمتها هذه بحيث تكافئ أعضاءها على النجاحات التي تحققها في المجالات المختلفة الاجتماعية والعلمية حسب أهمية النجاح المحقق وقيمته، وأن تعمل جاهدة كي تكون عادلة منصفة ومحقة في ذلك. وهنا تظهر لنا ناحية هامة وجوهرية وهي أن نجاح تطبيق نظام المكافآت مرهون بإخضاعه إلى معايير ومقاييس عادلة مقنعة لنفس الإنسان، التواقة إلى تحسين وضعها المادي بأي شكل من الأشكال وبدون أن يبذل جهداً لكي يستحق ما يحصل عليه وفق معايير محددة بصورة مسبقة. وخير مثال على ذلك الفوضى التي تحصل في العلاقات القائمة بين العمال أنفسهم أو بين العمال وبين رؤسائهم بسبب منح بعض العمال مكافآت لا يستحقونها مع حرمان آخرين منها رغم أنهم في أشد الاستحقاق لها، وهي ظاهرة يجب دراستها من بين الظواهر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نبحث عن سبب تدهور الوضع بالإنتاج لأي منشأة اقتصادية، فالعدالة مطلوبة في كافة تصرفات الإنسان وخاصة المادية، ولهذا فإن استخدام نظام المكافآت في ظل وضع يسوده نظام المحسوبيات والانحيازات والأفضليات الوهمية فإنه لا يساعد على أن يحقق هذا النظام أهدافه، ولكن تطبيق مبدأ العدالة في تحديد المكافأت هو أن يعتمد قبل أن تعطى المكافآت.

العمالة بين القطاعات الخاص والعام والمشترك

لقد قلت إن العمالة يجب أن يعاد توزيعها حسب مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكننا الآن نبحث في توزيع العمل حسب الصفات التي يتمتع بها رب العمل، وما أفضل الصفات التي ينبغي له أن يتمتع بها والأكثر فائدة للعامل؟ وهل تتضمن هذه الصفات حب المادة شأنه في ذلك شأن مرؤوسيه أو شأن كل مخلوق على أرض هذه المعمورة؟ والجواب هو طبعاً بالإيجاب باعتبار أن رب العمل إنسان شأنه في ذلك شأن العامل ولكن بنسب مختلفة، فالحب لجمع المال لدى رب العمل متناسب مع مسؤولياته التي يتحمل أعباءها لإدارة مشروعه، وكذلك فإن العامل الذي يبذل جهداً وتفكيراً يطمح لكي ينعم بالسعادة التي تنسيه تعبه. إذاً فهناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها، ولكن هذه العلاقة تقوى في المشاريع الإفرادية وتخف تدريجياً حسب الشكل القانوني للشركات الجماعية أو شركات الـمال، وهذه العلاقة قوية بالنسبة للمشروعات الفردية والتضامنية أي في شركات الأشخاص، بينما هي تبدأ تدريجياً بالضعف حسب نوعية واهتمام مجالس الإدارة لشركات الأموال ببناء علاقة قوية مع العامل أو لا. ولكن كثيراً ما تعالج شركات الأموال هذا البعد الشاسع ما بين العامل وأصحاب العمل عن طريق إيجاد قسم خاص بالعمال، ولكن باعتقادي أن هذا ليس بالحل الأمثل إذ لابد من إخضاع هذا القسم لمراقبة دقيقة من قِبَل أصحاب الشركة، وقد يكون ذلك عن طريق تكليف أحد أعضاء الشركة بالقيام بهذه المهمة لأن العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً لدى الأشخاص المسؤولين عن إدارة قسم العمال، ويكون هذا الشريك هو الرقيب على التصرفات السيئة التي قد يقوم بها موظفو هذا القسم أو بعضاً منهم مع العمال بدافع العلاقة الشخصية.

إضافة إلى ذلك يمكن إحداث ندوات شهرية أو أسبوعية أو عند الحاجة تعقد ما بين العمال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يتم الكشف عن تعامل قسم العمال مع العمال ويتم الاستماع إلى مشاكل العمال لمناقشتها وإيجاد الحلول ومطابقة ذلك كله مع تقرير قسم العمل، ومن تقاطع المعلومات ما بين المسؤولين عن العمل، يستطيع مجلس الإدارة أن يتخذ القرار المناسب، كما يمكن أيضاً الاعتماد على جهات أخصائية في تحديد كمية الخبرات الموجودة ونوعها عند كل عامل منذ بدء افتتاح المؤسسة وخلال فترات زمنية محددة شهرياً أو كل ثلاثة أشهر، حيث يمكن أن يحصل مجلس الإدارة على معرفة تطور الخبرات لدى العمال وهو الأمر اللازم لتحديد المكافآت المستحقة. وهنا أريد أن أؤكد أهم مضار شركات الأموال الأساسية ألا وهو ضعف العلاقات ما بين مكوناتها البشرية من عمال ومدراء وحتى ما بين أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وهو ما يؤكد الحقد والكراهية بين الأنفس وهو يؤدي إلى إلحاق العجز في الميزانية السنوية لكل منشأة صناعية، ومهما تطورت الأجهزة التقنية لمراقبة وتطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة فإنه يبقى للعنصر البشري الجيد المتعلم المتخصص دور في إحداث تآلف بين مكونات الوحدة الإنتاجية، أي أن الشخص الذي يشغل المكان الذي يتناسب مع مؤهلاته قادر على أن يبني علاقة ودية مع شخص آخر، لأنه حصل على منصبه نتيجة لكفاءته الذاتية، حيث أن الاختصاصي يساعد على معرفة حدود عمله وبالتالي لا يقع سوء تفاهم بين الاختصاصين وأولئك الأشخاص المعينين على أساس خبراتهم وكفاءاتهم، لذلك فإن أول ما يجب أن نفكر به في سبب الخلاف الحاصل بين المكونات البشرية لأية منشأة هو الإهمال في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي فالشخص القليل الخبرة في مهنة ما يرغب بأن يُظهِرَ كما يقال (معلميَّته) على الشخص الاختصاصي في مهنته، أي أنه يحدث فقدان في تجانس اللحمة المطلوبة لحسن سير العمل بين الحلقات الإنتاجية المختلفة، وعلى مجلس الإدارة أن يهتم بهذه الناحية عند إحداث المنشأة لكي يستطيع أن يكوِّنَ أسرة كل أعضاؤها من الاختصاصيين كل في مجال عمله، أي في الحلقة المسؤول عنها أو التي يعمل فيها، وهنا تظهر لنا ناحية هامة يجب مراعاتها عند تشكيل الأرقام المختلفة لأية منشأة فينبغي أولاً الاعتناء بمكونات كل قسم على حدة ثم يتم تعديل هذه المكونات على ضوء علاقة كل وحدة إنتاجية أو قسم إنتاجي مع الآخر لكي يتم التجانس الكامل بين هذه الوحدات، وبالتالي يتم التمكن من الحصول على ثمرة هذا التعاون وهو العمل الجيد أو الإنتاج القابل للتسويق عالمياً. وقد بدرت لي بادرة لابد من ذكرها هي أن الموظف أو العامل في أية مؤسسة لا يهمه فقط تقاضي الراتب المرتفع ولفترة قصيرة، بل يقنع نفسه بأن يتقاضى راتباً أكثر تواضعاً ولكن لفترة أطول تضمن له إيراداً مستمراً ومعقولاً، وتظهر هذه الحالة في المؤسسات الاقتصادية الوهمية الإنشاء والأحداث حيث تقوم بتطميع الناس بالعمل لديها بدفع رواتب مغرية لهم وهي تعلم منذ البداية بأن مصيرها مُعلَّقٌ ما بين السماء والأرض، أي المؤسسات التي لا تستطيع أن تؤمن الاستقرار النفسي والمادي لموظفيها وإنما تعرض فرص أعمال وهمية لفترة قصيرة ثم تعيد العامل إلى حالة البطالة والعوز.

وهنا أريد أن أذكر ظاهرة هي أننا لا يمكن أن نحمِّلَ الفرد فقط مسؤولية ضعف دخله، الأمر الذي يتطلب منا التشدد في دراسة كل طلب لاحداث أي مشروع اقتصادي، لأن فشله يشكل ضرراً كبيراً على تنفيذ الخطط التنموية وخاصة الضرر الحاصل تجاه تلبية حاجة السوق المحلي من المنتجات المنافسة، وإلى عجز الدولة عن تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل الإنتاج المفيد، وأعيد تعريف الإنتاج المفيد: هو الإنتاج المنافس عالميا جودة ونوعاً. 

إضافة إلى هذين الضررين هنالك ضرر لا يقل عنهما وهو ارتفاع في معدل البطالة، إذ بينما تعتبر الدولة بأن المشاريع المحدثة تمتص كمية من البطالة وتلفت اهتمامها إلى مجالات صناعية وتجارية وسياحية لكي تعالج من خلالها البطالة الفائضة، وبينما هي على هذه الحالة تفاجأ ببطالة جديدة ناجمة من فشل المشاريع المحدثة سابقاً! ويمثل هذا الضرر آثاراً سيئة كبيرة وواضحة إذ أن المعالجة التدريجية المستمرة لحجم البطالة المحددة هو أسهل بكثير من معالجة التزايد المفاجئ في حجم البطالة، ولهذا فإن الدراسة المعمقة لإحداث أي مشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار اهتمام هذا المشروع بالعنصر البشري وخاصة في موضوع الرواتب والمكافآت بالشكل الذي يتآلف مع السياسة المتبعة من قبل الدولة لزيادة معدل الدخول والذي تبدو آثاره الإيجابية في تخفيف العبء عن العمالة المتكدسة لدى القطاع العام هذا من جهة، كما أنها من جهة أخرى تستطيع الاستفادة من تقليص الكتلة البشرية التي تسعى لزيادة دخلها. وباعتقادي هذه العلاجات هي العلاجات اللازم تطبيقها لرفع مستوى الدخل الفردي، ويجب على القطاع الخاص ألا يحمّل عبء هذه المهمة فقط للقطاع العام، وأيضاً فإن السلطة التنفيذية لن تقف حجر عثرة بوجه أي إصلاح اقتصادي يجريه القطاع الخاص، لأن الحاجز ما بين القطاعين هو حاجز وهمي وكلنا نعمل في اقتصاد واحد.

وأنتهز هذه المناسبة لأحمل الغرف التجارية السورية وعلى رأسها اتحاد الغرف مسؤولية التقصير في مساعدة الدولة المساعدة الحقيقية على الاصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يتم بتعاون الجميع لأن ثمرة الاصلاح سوف يأكل منها الجميع، وأن الدولة قد فتحت للاقتصاديين جميعاً الباب على مصراعيه لتقديم اقتراحاتهم الجادة البناءة ومن ثم تنفيذ هذه الاقتراحات المدروسة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

تصدير العمالة والخبرات

لا يقل إيراد العمالة العاملة في خارج القطر عن إيراد أية بضاعة مصدرة فيما إذا تم العناية بها ورعايتها الرعاية التي تستحقها، أسوة بما تقوم به الدول الأخرى في عملها من تهيئة العمالة للتصدير وفقاً لحاجة السوق العالمية. لقد بدأت الهند وتركيا دخول مجال السباق لتحضير العمالة المطلوبة عالمياً لكي تضيف إلى مواردها من القطع الأجنبي موارد أخرى، خاصة بعد أن شكَّلَ التزايد السكاني فيها عبئاً على الخطط التنموية وبدأت الحاجة إلى الخلاص من قسم كبير من السكان عن طريق تهيئتهم للعمل خارج بلادهم لقاء شروط عمل لا تستطيع حكوماتهم تأمينها لهم، فلجأت الهند مثلاً إلى رفع مستوى التعليم في بعض المعاهد والمدارس والجامعات إلى المستوى التعليمي الذي تعمل به مثيلاتها في البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية مشكلة عازلاً ما بين وضعها المعاشي المتدهور وبين ما هو مطلوب من العمالة المتحضّرة، ثقافياً وعلمياً في الخارج، تاركة للمبادهة الفردية الاستفادة من العلم المتواجد على أراضيها والذي يقدم اليها بتكلفة معقولة نسبياً مقارنة لما هي عليه تكلفة التعليم في البلاد المتحضرة أي أنها بدأت بتطبيق عنصر المنافسة، والذي ساعد على ذلك هو انخفاض مستوى المعيشة في بلادها مما دفع بالبيوتات المالية والصناعية والتجارية في العالم إلى استيراد العمالة الهندية والتركية، إلا أن الكلفة قد رجحت لصالح الهند في سوق المنافسة الدولية للعمالة بسبب اعتماد الهند بشكل واسع البرامج الكومبيوترية العالمية للعمل، وبالتالي فإنها قد أجرت اتفاقات مع أهم المصادر الكومبيوترية في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فقد تم تأهيل الشباب الهندي للأعمال الكومبيوترية بدراسة كيفية إعداد البرامج وتركيب الشبكات وتشغيل وتأمين صيانة الكومبيوتر، كما أنها أعدت الكادر الفني والإداري اللازمين لدخول الأسواق مع كيفية التعامل معها، وهو ما نراه فعلياً في تجارة وتسويق الكومبيوتر في أسواق دول الخليج العربي كأسواق الإمارات والسعودية والبحرين، أي استطاع الهنود السيطرة على سوق العمالة الكومبيوترية فيها بسبب خبرتهم الواسعة في هذا المجال إضافة إلى رخص تكلفتهم بصورة عامة مقارنة بالخبرات الكومبيوترية المستوردة من دول أخرى. وكم كان الأجدر بالعالم العربي القيام بهذه المهمة العلمية لكي يستطيع أن يصدر الكمية الكبيرة من المهندسين العاطلين عن العمل والمهندسين العاملين في غير مهنتهم، وأذكر في هذا المجال بأن خطأ كبيراً قد ارتُكِبَ من قبل الحكومة السورية في هذا المجال عندما أجبرت الخريجين من المهندسين الشباب على خدمة الدولة لأربع سنوات بينما كان العديد منهم عاطلين عن العمل، وبالتالي فقد شكل هذا الاجراء خسارة يمكن تقديرها باثنين وخمسين مليون دولار أميركي تقريباً تحسب كمايلي:

عدد المهندسين 


 4000×الراتب الشهري لكل منهم 4000 درهماً,

الراتب السنوي للمهندس

 4000×12= 48000 درهماً

الراتب السنوي للمهندسين
 48000×4000= 192.000.0000درهماً

أي ما يعادل بالدولار الأميركي
 192.000.0000÷3.67= 52.316.76 دولاراً

هذه الخسارة فقط فيما إذا تم تصدير أربعة آلاف مهندس إلى دول الخليج العربي.

إضافة إلى ما ذكر فإن الهند قد أعدت أيضاً لتصدير مدراء البنوك ومدراء الشركات والمعلمين والعمال الفنيين الذين يقومون بعملية بناء الطرق والجسور والأسواق على الطريقة الحديثة الأوروبية، بحيث يشعر الواحد منا عندما يقود سيارته في دبي أو يزور إحدى المجمعات بأنه في إحدى الدول الأوروبية لولا أنه يسمع كلمات عربية من حوله لكي يشعر بأنه يعيش في بلاد عربية، ونظراً لأن نسبة العمالة الهندية عالية في دول الخليج العربي الأمر الذي جعل أهل السكان المحليين يتعلمون اللغة الإنكليزية، لكي يستطيعوا أن يتعايشوا مع هذا الكم الهائل من الناس العامل في أهم الفعاليات الاقتصادية ولا يتكلم إلا اللغة الإنكليزية، ولمعالجة استمرارية الهنود بالمحافظة على تطورهم العلمي أثناء عملية الاغتراب فإننا نراهم يهتمون بتعليم أبنائهم في مدارسهم الخاصة، وبالتالي فإن هذه المجموعة التي أعدت نفسها لكي تكون مصدر دعم للاقتصاد الهندي سوف تبقى محافظة على هذا الدعم، لا بل إنها شكلت نواة تغذى بالمعلومات اللازمة للهنود الراغبين بالالتحاق بهم.

ولهذا فإننا نرى أن عملية سيطرة العمالة الهندية في دول الخليج العربي كانت في تزايد مستمر حتى شعرت الحكومات هناك بخطورتها، فبدأت تضع القيود والتي من أهمها: تطوير مناهجها التعليمية بحيث تستطيع مع مرور الزمن أن تستبدل العمالة الأجنبية المستوردة بالعمالة المحلية، وقد شمل هذا الإجراء العمالة العربية وهو ما ألحق بعض الضرر باقتصاديات بعض الدول العربية المعتمدة بشكل أساسي على تصدير العمالة إلى الدول النفطية، ولكن أثر ذلك كان أقل بالنسبة للاقتصاد الهندي الذي عمل على تأهيل العمالة إلى المستوى العالمي بحيث بدأت ألمانيا تفتح أبوابها للعمالة الكومبيوترية مانحة الإغراءات الكفيلة بجلب الشباب المثقف كومبيوترياً إلى الاغتراب فيها، وطبعاً فقد كانت حصة مساهمة الشباب الهندي من هذا الاغتراب نسبة كبيرة، وكان من أهم هذه الإغراءات منحهم الجنسية الألمانية، وهو الأمر الذي طالما حلموا بالحصول عليه أثناء اغترابهم في الدول العربية. ومما ساعد على استيعاب العمالة الأجنبية في ألمانيا التناقص السكاني لديها بصورة عامة، ولكن فضلت بأن تجري عملية التطعيم السكاني باستيراد الأشخاص الذين يساعدونها على نموها الاقتصادي والذي يمثل أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. 

إذاً لقد خسرنا إيراداً ضخماً كنا بأمسِّ الحاجة إليه لتطوير اقتصادنا إضافة إلى النواة المغذية للاستمرار في عملية التصدير خاصة عندما تعمل هذه النواة على تدريب العناصر الشابة الجديدة الراغبة في الاغتراب والتي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي، مما يدل على أن تصدير العمالة يتمتع بفائدتين: الأولى جلب الإيراد بالقطع الأجنبي، والثاني: هو المساعدة بالحفاظ على مستوى الدخل لأن العاطل عن العمل يقاسم العامل رزقه، أي أن العاطل عن العمل يشكل عبئاً مادياً على الشخص العامل كما أن انتشار عمالتنا على المستوى العالمي يمثل دعاية عالمية لنا، حيث يمكن اعتبار العمال السوريين في الخارج رسلاً لنا يساعدوننا، على اتساع الصلة بالعالم الخارجي، كما يمكن استخدامهم كوسيلة للتعريف بمنتجاتنا في بلاد الاغتراب. 

العمالة العربية: 

إننا كشعوب عربية يجب أن ندعو بعضنا بعضاً إلى إنشاء رابطة معينة تربطنا وتقوي عاطفتنا تجاه بعضنا بعضاً، ولو كنا مختلفين في الاتجاهات والآراء الظاهرية، مع أننا جميعاً يوحدنا الدم العربي والمصير المشترك. وقد كانت هذه الرابطة متمثلة بالمبادرة لإنشاء سوق عربية مشتركة، وهي في الواقع الباب المساعد لإنشاء التجانس في العمالة العربية على أرض العالم العربي، فمثلاً قد تحتاج بعض الدول العربية إلى العمالة المصرية الزراعية والخدمية الرخيصة كما أن بعضها الآخر بحاجة إلى العمالة الثقافية بمستوياتها المختلفة، كما أن هنالك دولاً عربية تحتاج إلى يد عاملة خبيرة في صناعة معينة، ولهذا فإن هنالك حاجة ملحة لإنشاء سوق عمالة عربية مشتركة تغذي العمالات المطلوبة على مستوى العالم العربي وتعطي الأفضلية للعمالة العربية في حالة توفر نوعها من العمالة الأجنبية، وبهذا نكون قد عالجنا البطالة على مستوى العالم العربي عن طريق استثمار المال العربي في العمالة. وهو ما يتم وفق مصلحة شعوب العالم العربي، والعامل الذي يساعدها على دعم اقتصادها. وهنا تبدو أهمية سوق العمالة العربية إذ نساعد على تأهيلها إلى مستوى العالم العربي ككل، هذا من جهة، كما أنها من جهة أخرى تتم عملية التأهيل على المستوى الحضاري العالمي ولكن وفق متطلبات وحاجات العالم العربي، فمثلاً ينقص العالم العربي تقنية معينة وهو بحاجة إليها لإيجاد أنواع من السلع هو محروم منها أو لإنتاج سلع لا يستطيع الحصول عليها بسبب ارتفاع ثمنها، أو إن بعض المناطق العربية بحاجة إلى استخراج بعض الثروات الدفينة، ولكنها لا تملك المعدات والخبرات اللازمة لذلك، من هنا نستنتج شيئاً هاماً ذلك أن تحرير العالم العربي من عبودية التقنية التي تمارسها عليه الدول الصناعية الكبرى لا يمكن أن يتحقق إلا عبر رفع مستوى التقنية في المناهج التعليمية، فنحن من خبير واحد مستورد ومن مبدع لأفكار تقنية معينة أن نكوِّنَ مجموعة من التقنيين والمبدعين، وهو ما نحن بأمسِّ الحاجة إليه، فالأرض العربية خصبة وإمكانياتها الدفينة كبيرة ولكنها تحتاج إلى العقول العربية النيرة لاستثمار كل هذه الثروات لصالح الأمة العربية.

ونحن في الواقع لسنا بحاجة، كعالم عربي متكامل اقتصادياً، إلى أن نصدر العمالة فيما لو استخدمناها على مستوى الأرض العربية من المحيط إلى الخليج، حيث الاقتصاد القوي الداخلي المنتشر على مساحة وتعداد السكان كسكان الوطن العربي يستطيع أن يمتص العمالة الـموجودة على أرضه، لا بل يمكن أن يكون مستورداً للعمالة وهو ما نلاحظه في اقتصاد الدول الحضارية القوية حيث يضعف تيار الهجرة منها وخاصة الطبقة المثقفة لديها، وهو ما يمكن التأكد منه عبر إجراء مقارنة ما بين عدد المهاجرين من الدول المتحضرة إلى الدول النامية، وبين عدد المهاجرين من الدول النامية إلى الدول المتحضرة، حيث أن العدد الثاني يفوق الأول بكثير، فاليد العاملة في الدول النامية تشكل إحدى العوامل الداعمة لاقتصاد الدول المتحضرة حيث أن اليد البشرية تبقى هي الأساس في كل عمل مهما بلغت درجة التقنية فيه. وخير عمل يمكن أن يلجأ إليه العالم العربي للتخلص من عبودية العمالة التي تمارسها الدول المتحضرة عليه وخاصة عندما يستخدم طرد العمال كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال، حيث نعمل على زيادة معدل البطالة في بلد الهجرة، والشيء الذي أريد أن أؤكد عليه هو لماذا ندفع نحن العرب رواتب عالية للذين يحملون جنسيات من بلاد أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية، بينما ندفع رواتب أقل بكثير، إلى العمال العرب رغم أنهم يتمتعون بخبرات لا تقل عما يتمتع به العمال الأجانب، هذا السؤال يدور في ذهني: ألا يعتبر هذا محاربة لازدياد حجم الخبرة العربية ودعماً غير مباشر للخبرة الأجنبية وقتلاً وتجميداً للفكر العربي؟ لذلك فإنني أرى أنه من واجبي دعوة الشعب العربي لكي يعامل خبراءه كمعاملته للخبراء الأجانب والذين يحملون الخبرة نفسها، وإذا كانت الثقة غير متوفرة لدى الشعب العربي بخبرته وبجدارته فإنني أرى بأن يتم اكتساب هذه الخبرة. 

الخبرات والأتمتة

إن السؤال البديهي الذي نوجهه إلى أنفسنا: ما الهدف من استحداث الأتمتة؟ هل هو ضرب من ضروب اللعب أم أنه تم استحداثها وابتكارها لخدمة أعمال الإنسان شأنه في ذلك شأن الاكتشافات المفيدة والتي ظهرت خلال العمل الحضاري للإنسان في العقدين الأخيرين، والتي تجاوز عددها وأنواعها ما ظهر من مجمل اكتشافات خلال العقود السابقة. فقد ظهر علم الفضاء والذي استخدم لمعرفة إمكانية وجود الحياة على سطح الكواكب الأخرى، كما تم خلاله ظهور الرائي الملون ليصلنا وخلال خمسمائة قناة بجميع أنحاء العالم ونحن جالسون في منزلنا، كما أن عامل النقل قد طرأ عليه تعديل كبير بحيث ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر بسرعة وسهولة وراحة، ثم نرى نحن معشر المثقفين بأننا استطعنا أن نحصل على شيء يساعدنا في نقل العلم ومناقشته وحفظه والاستفادة منه عبر الأثير الذي هو البريد الإلكتروني وشبكة المعلومات الانترنيت. 

إذاً فالاتصال الآن بين العلماء والاقتصاديين أصبح ميسراً وسهلاً إذ خلال ثوانٍ يمكن أن تخاطب أي شخص أو مؤسسة على مستوى الكرة الأرضية، كما أن المحاضر لا يستطيع أن يستغني عن الكومبيوتر حيث بواسطته يمكن كتابة المعلومات والتعامل بها بالنسبة لبعض المعطيات الكومبيوترية، وكذلك يمكن أن يعدل النص المكتوب بإضافة أو إلغاء أو تغيير في وضع أحرفه أو إضافته لنص آخر. ولهذا فإنني أرى بأن تضاف خبرة الكومبيوتر إلى الخبرات الأخرى التي يستعملها الإنسان في مزاولته لمهنته حيث أن الكومبيوتر هو الصاحب في كل عمل، فالطبيب بحاجة للكومبيوتر لتسجيل المواعيد وأوصاف المرض وتطوره خلال أزمنة مختلفة، حتى أن استخدام الكومبيوتر قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أصبح يتجرأ على الطبيب ليحل محله في عملية التشخيص ووصف الدواء، بحيث يدخل المريض المواصفات المرضية التي يعاني منها كأجوبة على أسئلة يوجهها إليه الكومبيوتر وهو أشبه بذلك الطبيب الذي يعالج المريض سريرياً، ومن ثم يشخص له المرض ويصف له الدواء والإرشادات الطبية ثم يثبت حالته المرضية لكي يجري المقارنة ما بينها وبين هذه الحالة بعد فترة من العلاج لتقييم مقدار التحسن أو التراجع المرضي، ومن ثم البدء بإعداد وصفة جديدة وهكذا. أي أن الكومبيوتر يقوم بمهمة الطبيب في مراقبة المرض منذ نشوئه وحتى الشفاء منه، ولهذا فإن على الطبيب أن يتعلم استخدام الكومبيوتر في المجال أو الاختصاص الطبي الذي يزاوله، وما يقال عن مهنة الطب يقال عن مهنة المحاماة وعملية بيع التجزئة والجملة وترتيب المخزون في المستودعات وإجراء الميزانيات والتسعير، أي أنه أصبح اليد الأولى للمحاسب في أعماله المحاسبية للمنشأة التي يديرها.

وكذلك فإن للكومبيوتر فائدة في مراقبة تحركات الكواكب والنجوم وحسابات علم الفضاء وفي تسيير المراكب الفضائية والطائرات، إذاً لا تخلو مهنة من المهن من سيطرة الكمبيوتر على تسييرها وتسهيل حركتها، ولهذا فإن تعلم الكومبيوتر هو واجب على كل مهنة مهما صغرت ثقافتها أم كبرت، حتى أن الكومبيوتر هو الذي ينشط عملية الإبداع المطلوب توفرها في كل عمل ولهذا فإنني أدعو الغرف التجارية والصناعية في سوريا إلى التشدد في هذا الموضوع بحيث لا ترخص إلا للجهات التي تستخدم الكومبيوتر في أعمالها الصناعية والتجارية، كما أنها يجب أن توجد الطرق المناسبة لإعادة تأهيل المرخصين كومبيوترياً سواء بإجراء الدورات أو تكليف شخص خبير كومبيوترياً في زيارة المؤسسات التجارية أو الصناعية ضمن برنامج معين لكي يعطي عملياً الفائدة من استخدام الكومبيوتر في أعمالها، كما يمكن للغرف أن تجري مسابقات كومبيوترية ما بين التجار والصناعيين تمنح الفائز شهادة تقدير بنسبة إخضاع أعماله إلى النظم من البرامج الكومبيوترية. 

الخبرات والحضارات 

إن تحديد المعيار للخبرة يختلف من أمة إلى أخرى حسب درجة الحضارة التي تتمتع بها تلك الأمة، فمثلاً هنالك دول كسويسرا تُعتَبرُ في عداد الدول المتحضرة ولكن حضارتها مغايرة لما عليه الحضارة الفرنسية أو الألمانية أو اليونانية، ولذلك فإن المعيار الذي يتم اعتماده في جامعات هذه الدول بالنسبة للخبرة يختلف عن الدولة الأخرى، فبعضها يصر على إخضاع الطالب المتقدم إليها إلى فحص قبول لتقييم خبرته العلمية ومقارنة ذلك مع المستوى العلمي المعتمد من قبلها، بينما بعضها الآخر يقبل الطالب على مستواه العلمي الصادر من الجهات العلمية من الدولة التي أجرى دراسته فيها ودون اللجوء إلى إجراء فحص القبول، وأخرى تصر على أن تحتوي أوراق نجاح الطالب في بلده على أرقام معينة من العلامات بالنسبة لبعض المواد وهكذا. صحيح أن الفرق الحضاري ما بين الدول المتحضرة أصبح قليلاً وأنها قد أنشأت اتحاداً اقتصادياً واحداً فيما بينها إلا أنه لازال كل شعب فيها يتمتع بخبراته الخاصة به حسب تقديراته الخاصة، ولربما تمسكهم بهذه المفارقة لمصلحة الاتحاد الأوروبي نظراً لأن المنافسة العلمية ضمن الاتحاد الواحد تساعد على النهوض بمستوى العلم، شأنها في ذلك شأن الأشياء الأخرى في حياة الناس، تعلم كل إنسان الكنز الذي يتبناه ويتفاخر به ويقيم الندوات الشعرية والعلمية والفنية، والفارق العلمي ما بين الدول مرده إلى السياسة العلمية المتبعة في كل منها، والخطأ كل الخطأ بأن يتم التعيين في الوظائف حسب الشهادات وليس حسب الخبرة والأداء والإبداع التي يبديها الموظف خلال فترة زمنية معينة، إذ أن اختيار الشخص في بعض الدول المجاورة يتم حسب المصدر العلمي المصدر للشهادة وإلى شهادات الخبرات السابقة التي حصل عليها من الجهات التي عمل بها سابقاً، حيث أن شهادة التخرج ليست سلعة تباع وتشترى حتى يتم تحديد راتب حاملها بصورة مسبقة، والإصلاح العلمي الهادف إلى ربط الخبرات بالعلم يجب أن يتم عبر تحرير التعليم حيث تتبارى كل مدرسة وجامعة علمياً مع الأخرى بناء على المتطلبات العلمية العالمية، أي كما أنه أيضاً ينادى بالعولمة بالنسبة للنواحي المادية فإنه من الأجدى بأن ينادى للعولمة العلمية خاصة في الدول التي يتعثر فيها العلم والتعلم نتيجة لوجود قيود معينة عليها.

تمويل الخبرات والإبداع

لا شك أن أصحاب الخبرات هم في غالب الأحيان يمتلكون ذكاءً وعقلاً مفكراً مقابل امتلاكهم لجيوب فارغة من المال اللازم لتمويل هذه الأفكار إلى حقيقة واقعة، ولذلك فهم يبقون عادة تحت رحمة الأشخاص أو المؤسسات التي يعملون فيها والذين ينعمون عليه بمكافأة أو بزيادة قليلة على الراتب في أفضل الحالات، وبالتالي فإن المبتكر يشعر بُغصَّة أنه قد ظُلِمَ في هذه الحياة، وكان يتمنى لو يمتلك المال الكافي لاستثمار ابتكاره أو إبداعه بنفسه حيث يستطيع أن يحقق النجاح المادي والمعنوي بشكل أفضل.

من هذا المنطلق فإن افتتاح مصارف أو صناديق تمويلية للإبداع سوف يحل مشكلة المبدع مادياَ خاصة فيما إذا كان المصدر التمويلي قد تأكد من ربحية تنفيذ فكرة المبدع، حيث يكون هذا التأكيد بمثابة ضمان للمال المستثمر، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة وضرورية بأن افتتاح المراكز المُمولة للإبداع بتأمين فرص عمل جديدة ذاتياً أي أنها نابعة من عقل الإنسان وتفكيره هي عملية ضرورية للتخلص من فائض العمالة لدى القطاعات المختلفة، كما أنها في الوقت نفسه تعمل على الإقلال من البطالة الظاهرة والمقنعة لأنها تعمل جاهدة لتغيير وضعها المادي، أي أن الحاجة هي أم الاكتشاف، إضافة إلى أن استثمار الإبداع يشكل مصدراً من مصادر تحسين الجودة عندما نلفت إليه أنظار أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية الضخمة للاستفادة من النجاحات العلمية المحققة والتي في كثير من الأحيان يستفاد منها في مجال تحسين أنواع منتجاتهم كَمَّاً ونوعاً، وهو الأسلوب الذي اعتمدته المؤسسات الاستثمارية والتمويلية والصناعية والتجارية في الدول المتحضرة، إذ تم استثمار المعدات المستخدمة في المركبات الفضائية والاتصالات العسكرية في إيجاد صناعات جديدة أو تحسين صناعات قائمة بالشكل الذي يقلل من التكلفة ويزيد من كمية المنتج خلال وردية واحدة للإنتاج بسبب السهولة في مراحل عملية الإنتاج التي تم التوصل إليها عن طريق الإبداع.

وخير دليل على أهمية الإبداع الفكري لدى الدول المتحضرة تلك المبالغ الضخمة المدفوعة إلى المبدعين للحصول منهم على حق استثمار إبداعهم صناعياً أو تجارياً، كما أن كثيراً من الصناعيين الذين يرغبون بإحداث صناعات لماركات مشهورة في بلادهم يدفعون مبالغ طائلة تحت اسم شراء الخبرة أو المعرفة التي يطلق عليها بالعرف الصناعي NOW HOW ، ولكن إلى متى يبقى العالم العربي مضطراً لشراء المعارف والخبرات من الدول المتحضرة والتي في الواقع خبرات غير ثابتة وإنما مطورة، وهذا يعني شراء العالم العربي للخبرات التي توصل إليها العالم المتحضر في وقت من الأوقات، وليس في جميع الأوقات وبالتالي فإن الفارق الحضاري في الصناعة سوف يبقى قائماً بين العالم العربي والعالم المتحضر، وإلى متى نبقى عبيداً لخبرات العالم المتحضر؟ أما آن الأوان كي نشجع خبراتنا المحلية ونقلب العبودية إلى سيادة في تعداد الدول المتحضرة خاصة وأن هذا التحويل يساعدنا على زيادة وارداتنا من القطع الأجنبي الناجم من مبيعاتنا لخبراتنا وإبداعاتنا، هذا فضلاً عن أن هذه الإبداعات والخبرات سوف تؤدي إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، أي أن استثمار الخبرات والإبداعات هو إحدى الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها لإعادة بناء الكيان الصناعي بشكل سليم يتفق مع إمكانياتنا المادية والفكرية المحلية.

لقد أعددت هذا البحث عن الخبرة نظراً لضعف الرؤية الشعبية تجاه هذا الموضوع العام، فالعالم يجب ألا ينظر إلى مهندس الميكانيك أو الكهرباء بأن كل منهما مهندس فقط، بل إلى التأهيل الناجم من الخبرات والإبداع الذي يمكن أن يؤديه كل منهما، إضافة إلى العلم الجامعي الذي أدى بكل منهما إلى حمله اللقب العلمي بناءً عليه، وبرأيي فإنه يمكن إيصال هذه الناحية إلى طالب العلم حتى يستطيع أن يستفيد من علمه على المستوى العالمي حيث التقييم للعامل المهني هو أكثر بكثير من التقييم للعامل العادي، وذلك فيما إذا أردنا لأنفسنا أن نكون مسوقين لحضارتنا وبضائعنا وأفكارنا إلى الخارج نستطيع عندها أن نجري حواراً فكراً متطوراً مع الآخرين.

2ـ الخطوات الضرورية للإصلاح الاقتصادي:

من أجل البدء بإصلاح الاقتصاد بشكل عام أرى أنه لا بد من القيام بالخطوات التالية:

1) 
الخطوة الأولى: الانطلاق من دراسة ميزانية الدولة على أساس (خمس سنوات) أو ما يسمى بالخطة الخمسية لـمعرفة أسباب الخسارة التي تنتج عن بعض البنود في كل ميزانية، وأخذ (الوسطي) منها، ثم العمل على معالجتها: إما بإيقاف حسابها، أو بتحويل خسارتها إلى (رقم وارد) وهنا أورد الـمثال التالي على ذلك:

هناك بعض الـمعامل خسارتها سنوية، وبالتدقيق في أوضاعها تبين أنها تعاني من أمراض عديدة منها: ضعف الجهاز التسويقي وعدم الجودة وعدم كفاءة الجهاز الإداري وقلة خبرة اليد العاملة مع زيادة في عدد العاملين زيادة كبرى عن الحد اللازم للإنتاج.. إلى آخر ما يمكن ذكره هنا في قائمة هذه الأمراض! والعلاج هنا نظري يتمثل في (تلزيم) هذه الـمعامل بشركات مستثمرة مع بقاء ملكيتها للقطاع العام، على أن تدفع نسبة 10% من أعمالها السنوية إلى خزينة الدولة، ويمنح الـمستثمر في الـمعمل الواحد الحق بالتصرف في أوضاعه كما يشاء حتى حق الاستغناء عن الفائض من العمال غير الـمؤهلين، حيث يحق له أن يختار نوعية وكمية العاملين وأن يحدد مصادر الـمواد الأولية كما يريد، وهنا قد يقول البعض أن اقتراحي هذا قد يؤدي إلى مشكلة اجتماعية ألا وهي: البطالة الناجمة عن فقدان أعداد كبيرة من العمال لعملهم والتي تكون خسارة الـمعمل أهون على الدولة من إحداثها، والجواب على ذلك: أن من جملة ما تتضمنه عملية الإصلاح الاقتصادي القضاء على كافة أشكال البطالة سواء ما كان منها ظاهراً أو مقنعاً، واستخدام الأرباح لتسديد أجور العمال العاطلين عن العمل أمر أفضل بكثير من قبض هؤلاء لرواتب وهمية لقاء (عملهم الوهمي) الذي يلحق الضرر بهم كما يلحقه بالـمعمل الذي (يعملون) فيه، فوضعهم الراهن هو ما ينطبق عليه الـمثل العامي (عاطل ومعطل) علـماً أن العامل الـمصنف في (خانة البطالة الـمقنعة) يزيد عبئه الـمادي على الدولة كثيراً عن نظيره العامل الـمنتج فعلاً، فإضافة إلى راتبه الوهمي الذي هو جزء من خسائر الـمعمل، فإن الدولة تقدم له الخدمات الـمجانية اللازمة لـمزاولة عمله الوهمي، كالـماء والكهرباء والنقل وبعض تكاليف الاستهلاك الناتج عن استخدام مختلف موجودات الـمعمل.. إلى آخره.

والنتيجة هي أن الأمر الإصلاحي يجب أن يكون صارماً لكي يؤتي أكله وثماره الحقيقية، وقد يقال عن نوعية هذا الإصلاح في مجال التصنيع والحركة الصناعية الكثير، لكن لابد من الشجاعة في اتخاذ القرار الصارم بالنسبة لكافة أنواع العقود التي تتحرك بموجبها تلك الـمعامل وتتكبد من جرائها خسارة مستمرة.

2) 
الخطوة الثانية: هي معالجة (القيود) في الـمعامل التي لا تحقق أرباحاً كافية تتناسب مع رأس الـمال الـموظف لديها أو الجهود الـمبذولة بشأنها.. أو التي لا تحقق الأرباح الـمقررة لها حسب دراسات جدواها الاقتصادية، أو التي أرباحها تقل بنسب كبيرة عما تحققه مثيلاتها في دول أخرى، أو في بقية القطاع الصناعي الذي تنتمي هذه الـمعامل إليه، حيث فرق الربح كبير بين معمل وآخر مشابه له في هذا القطاع ذاته، وهنا أيضاً يجب إجراء الدراسة الـمعمقة الـمدققة لـما هو عليه الوضع الحالي للجهاز الإداري والجهاز التسويقي وجهاز الـمشتريات والوضع العمالي في الـمعمل الواحد.. أي إعادة تقييم النشاط الخاص لكل قسم من أقسام الـمعمل ودراسة مدى تلاؤمه مع الأقسام الأخرى ووضعه التنافسي في الأسواق الخارجية، وتعطى إدارته مهلة محددة للإصلاح يتم اللجوء بعدها في حال عدم النجاح إلى إدارة بديلة، كما يجب اللجوء إلى تطبيق مبدأ [ البونس ] أي الـمكافأة الإضافية على الجهد في حال النجاح بتحقيق الإصلاح الـمطلوب.. وتزداد نسبة هذا [ البونس ] مع زيـادة حجم النجاح، والخلاصة أن التنبيـه والتدريب والتحذيــر و[ البونس ] قد تكون هي السبل الأكثر جدوى مرحلياً في هذه الحالة.

3)
مكافحة الهدر: وهو أمر يجري الحديث عنه منذ سنوات طويلة، لكن مكافحته لـم تطبق على الإطلاق، والهدر هو النزيف الذي يبدد إمكانياتنا الاقتصادية ويعصف بمقدراتنا ويذهب بها أدراج الرياح، وهو يتمثل في عدة أشكال منها: الـمبالغ الـمصروفة في غير محلها، وعدم اتباع سلـم صحيح لترتيب الأولويات في الـمشاريع الاقتصادية وغير الاقتصادية، ومنها أيضاً: عدم وضع خطط للتنمية تتناسب مع واقعنا وإمكانياته من جهة، ومع واقع التطور في الاقتصاد العالـمي من جهة أخرى.. ويدخل فيه أو يندرج تحته كذلك: عدم دراسة الجدوى الفعلية الاقتصادية للـمشروعات بشكل عميق وسليم، وعدم صرف الأموال في الوقت الـمناسب تماماً، وعدم الـمبادرة إلى معالجة الـمشكلات الاقتصادية في حينها.. هذا كله وسواه الكثير يمكن إدراجه في باب الهدر، فالهدر ليس فقط في شراء ما ليس لازماً لنا بسعره العادي أو بسعر أعلى مما هو عليه في الأسواق الأخرى، وليس في ترك الآلات تتوقف عن العمل وتتآكل بسبب عدم توفير قطعة تبديل لازمة لتشغيلها فقط.. بل هو باب أوسع من هذا بكثير، إنه كل ما ينجم عن أية مخالفة اقتصادية مباشرة كانت أم غير مباشرة. وسأذكر هنا نموذجين للهدر على سبيل الـمثال لا الحصر.

أما الـمثال الأول فهو يتلخص في: أننا إذا قمنا بزيارة للأقسام العلـمية في جامعات القطر فإننا سنجد كماً من الأجهزة الـمخبرية التي لا تتناسب مع ما هو مطلوب من عطاء علـمي لهذه الجامعات بتاتاً، إذ أنها ذات نوعية متدنية كما أنها لا تخضع في استخدامها لأية عملية ترشيد حيث يجد الـمرء أن الـمخبر الـمخصص لكل قسم من أقسام الكلية الواحدة يكفي الكلية كلها لو تم استخدامه على مدار ست عشرة ساعة تنقسم إلى ساعتين لكل مجموعة طلابية، ومن الطبيعي أن يتم تشكيل لجنة علـمية تعيد النظر في تقويم هذه الأجهزة ونوعيتها وعددها وإعادة توزيعها على جامعات القطر لسد الحاجة التعليمية أو سد حاجة الأبحاث العلـمية.

أما الـمثال الثاني ففي مجال الخدمات: إذ تم مؤخراً الإعلان عن مناقصة لاستيراد ستمائة باص بقيمة خمسين مليون دولار أمريكي لصالح القطاع الحكومي. وهذا الإعلان يتجاهل وسيلة النقل الداخلي الـمستخدمة حالياً (الـميكرو باص) والتي تم تأمينها حتى الآن من قبل القطاع الخاص تمويلاً وإدارة، وكان ـ وما زال ـ يمكن ببذل قليل من الجهد تنظيم هذه الوسيلة الـموجودة واقعياً، وأن نستغني عن الباصات الستمائة موضوع الـمناقصة، وأن توفر الحكومة مبلغ الخمسين مليون دولار على مدار خمس سنوات، ذلك أن الـمعدل الوسطي السنوي للاستهلاك في الباص الحكومي لا يقل عن عشرين في الـمائة.

وهذان الـمثالان يمكن لنا أن نجد الكثير من النظائر لهما في قطاعات أخرى كالصحة، واستخدام العمالة، واستهلاك الطاقة الكهربائية.. لا بل في الكثير من القرارات الإدارية التي لا تصدر عن دراسة صحيحة للطريقة التي يجب أن ينفذ فيها القرار أو الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذه... إلى آخره. وذلك كله يجبر الـمواطنين على تحمل ما ليس منطقياً أو عادلاً في كثير من الأحيان.

4) 
إعادة دراسة الواقع الاقتصادي القائم، وعلاقة الواقع الـمحسن بالتخطيط الـمدروس، وهذه الخطوة في غاية الأهمية حقيقة، ذلك أن الـمعرفة الصحيحة للواقع الاقتصادي القائم هي أمر مهم للغاية، إذ لا يمكن الانطلاق إلى مستقبل اقتصادي ناجح ما لـم يتم بناء الأسس اللازمة للانطلاق إليه بناءً سليماً، أو بالاعتماد على الصحيح مما هو قائم. فالحياة الاقتصادية سلسلة متصلة الحلقات، وإهمال بعضها، أو إهمال إصلاح العطب في بعضها الآخر يسبب ضرراً فادحاً للحلقات كلها باعتبارها (وحدة كلية) مترابطة.

وهي في ذلك تشبه الأبنية العملاقة الجميلة، التي لا تنهض وتصير كذلك إلا على الأسس القوية والـمحكمة التي بنيت عليها. وبالطبع، حين تكون تلك الأسس ضعيفة وغير محكمة أو متوازنة فإن أخطار انهيار تلك الأبنية يظل أمراً قائماً ومثيراً للـمخاوف.

والتأخر قليلاً في تنفيذ أعمال الـمستقبل بسبب التعمق في دراسة حقائق الحاضر ومعطياته ليس بالأمر الضار، ومقارنة الضرر الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة التسرع في اتخاذ القرارات والإجراءات الرامية إلى تحقيق طموحات الـمستقبل من غير تبصر ولا روية... وما يلحق الضرر أيضاً عدم التبصر والدراسة الدقيقة ومعرفة جوانب القصور والتقصير.

إذاً لابد من معالجة مختلف الثغرات في الحاضر معالجة صحيحة كي نؤمن التجانس في نسيج شبكة الوضع الاقتصادي باعتبار ذلك ضرورة حيوية لتحقيق الانطلاقة الصحيحة إلى اقتصاد جديد قوي ومتلائم مع معطيات العصر ومقتضياته.

5) 
معالجة مشكلة البطالة: فهذه الـمشكلة هي عبء على كل مواطن يمتلك الـمقدرات للعمل من أجل تأمين عيشه وتحقيق ذاته والنهوض بوطنه، ثم هو لا يجد فرصته للحصول على ذلك العمل الـمطلوب، ويجب أن نميز بين البطالة الإدارية والبطالة غير الإدارية، فالأولى أشد خطراً من الثانية، وهي حالة مرضية يجب معالجتها عن طريق معرفة أسبابها لدى كل من يعاني منها، وربما كان السبب الرئيسي لها هو الإحباط النفسي الـمتولد عن قلة الدخل.. أو عدم التقدير لكفاءة الـمتبطل إرادياً من وجهة نظره أو عدم توفر الـملاءمة ما بين رغبة الـمتبطل بنوع معين من الأعمال وعدم توفره في سوق العمالة.. وهذه كلها حالات تدرس منفردة.

أما النوع الثاني من البطالة: فهو النوع الذي يتحمل الـمجتمع مسؤوليته بصورة غير مباشرة، إذ أن الدولة هي الـممثلة للـمجتمع، ولذلك فإنه على عاتقها تقع الـمسؤولية بشكل مباشر عن هذا النوع من البطالة وعن إصلاح الخلل الـمتولد من وجودها.

وهذا النوع ينقسم بدوره إلى قسمين: 1 ـ البطالة الظاهرة 2 ـ البطالة الـمقنعة

وللبطالة الـمقنعة أشكال عديدة، من أهمها: ممارسة العامل لعمل لا يحبه وهذا يؤدي إلى عدم استغلال الطاقة العظمى لعقله من جهة ولجهده الجسماني من جهة أخرى. وهذه الـمسألة كثيراً ما يغفل عنها الإصلاحيون الاقتصاديون، إذ لا يجري التعرض لها عموماً إلا بعد توفير العمل لكل فرد قادر عليه مع صرف النظر عن طبيعة ذلك العمل وتلاؤمه مع الفرد الذي يكلف بممارسته، والوصول إلى تحقيق محبة كل عامل لعمله هو في الواقع ذروة عملية الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما نجده في الدول ذات الاقتصاد الـمتطور الذي يتكفل بتوفير العمل للفرد في سن الرشد ثم يضمن له معيشة هنيئة عند بلوغه سن التقاعد.

6) 
الخطوة السادسة: هي معالجة عدم الاستفادة من الكفاءات والخبرات العلـمية، سواء أكانت داخل البلد أو في المهاجر، ولابد هنا من التساؤل عن أسباب نجاح العلـماء العرب عموماً والسوريين منهم خصوصاً في عملهم وأبحاثهم خارج بلدانهم، وعن أسباب تسلـمهم أرفع الـمناصب الإدارية والعلـمية هناك؟. ولعل الجواب الصحيح هو أن هؤلاء العلـماء لا يجدون في أوطانهم مناخاً علـمياً ملائماً ولا عناية كافية، ولابد من توفير هذين الأمرين لهم حيث يستطيعون ممارسة بحثهم بحرية كافية وتقدير مناسب يدفع بهم إلى الارتقاء بالـمستوى العلـمي العام في البلد على كافة الصعد والـمستويات، بدءاً بالعائلة والـمدرسة ومختلف الـمؤسسات الاجتماعية والصناعية والتجارية وانتهاءً بالـمؤسسات الـمتخصصة في البحث العلـمي.

ولنلاحظ أن ما يصلح لتثقيف هذه الـمؤسسة يختلف قليلاً أو كثيراً عما يصلح لتلك، ويجب على الـمهتمين بالإصلاح أن يولوا كامل عنايتهم لتربية أجيال جديدة قادرة على حمل مسؤوليات الـمستقبل ومهماته الكبيرة بما تمتلكه من روح ميالة إلى العلـم وعقول آخذة بأسبابه، ويجب أن يؤمن للعاملين في مجالات: التعليم والعلـم والبحث العلـمي الراحة النفسية اللازمة للإبداع الفكري، وهذا لا يتم إلا بتأمين دخل كاف لهم يعفيهم من هموم الانشغال بكيفية تأمين المستلزمات لهم ولعائلاتهم ويعينهم على التطبيق الـمثمر للـمناهج العلـمية الحديثة، وعلى إنجاز الـمزيد من الابتكارات العلـمية التي ترفع بدورها من الإمكانيات الاقتصادية للوطن، وربط الاقتصاد بالعلـم وجعل الأولوية للاهتمام بالأبحاث العلـمية الـمتخصصة عند وضع الخطط التنموية؛ هما أمران يدفعان بهذه الخطط لتحقيق أهدافها الـمنشودة.. وكذلك زيادة الدخل لكل فرد بشكل تلقائي وحقيقي.

وأرى أن الـمواطن مستعد للتضحية ببعض من مصلحته الشخصية وقبول دخل مبدئي منخفض لفترة محددة إذا كانت هناك أهداف تنموية صحيحة وكبيرة يعرف أنها سوف تتحقق في توقيتها الـمحدد لها.

وفي النتيجة علينا أن نقر بأن الاستغلال الأمثل للكفاءات والخبرات العلـمية هو جانب لا يقل أهمية عن استغلال الثروات الـمادية، لا بل أن حسن استغلال هذه الأخيرة لا يتم إلا عن طريق استغلال الـمقدرات العقلية والفكرية والعلـمية الـمتوفرة لدينا. ولذلك فإن قائمة جرد القدرات الاقتصادية لا يمكن لها أن تتجاهل القدرات العقلية والعلـمية التي هي في الواقع الدافع والـمحرك لنجاح استثمار الثروات الـمادية في العملية الاقتصادية الوطنية الكبرى السليمة والـمعافاة، ولا نجاح في الاستثمار المادي ما لم يكن العقل والعلم مسيطرين على الجهود المبذولة في ذلك الاستثمار، والحركة العضلية تصبح ضارة إن لـم تكن محكومة بالعقل، وعليه فإنه لابد لنا من استعادة العقول الـمهاجرة وتوظيفها في خدمة اقتصادنا بدل عملها في خدمة نجاح اقتصاد الآخرين، وبالـمناسبة فإن حروب اليوم هي حروب عقول تنجم عنها حروب اقتصادية، هي جزء من العمل على تطبيق مبادئ العولـمة، وإذا ما استطعنا سحب ما يخصنا من أدوات القوة الاقتصادية لدعاة العولـمة فإننا بالتأكيد سوف نمتلك الأداة الـمساعدة على تقوية اقتصادنا تجاه اقتصادات الآخرين، ولنا في سويسرا واليابان مثلان لتحقيق العظمة الاقتصادية على أساس قوة العلـم وحده، رغم افتقارهما للـمواد الأولية وموارد الطاقة.

7)
الاستفادة القصوى من الإمكانيات الـمتاحة بعد إخضاعها للتصنيف في سلـم دقيق للأولويات، إننا نمتلك عناصر من الثروة الـمادية تتمتع بجودة عالية مثل النفط ـ الغاز ـ الذهب الأبيض (القطن) زيت الزيتون ـ الفوسفات ـ القمح... وسواها الكثير، ومبدئياً يجب علينا العمل على الزيادة الآنية في إنتاج عدد من هذه الـمواد الأولية وفي الوقت نفسه نعمل على الزيادة العمودية بالنسبة لكمية كل نوع. وهذا يعني رفع حجم الإمكانيات الـمتاحة لتلبية حاجات الاستهلاك الـمحلي، ونحمي تواجدها في الأسواق العالـمية عن طريق توفير عنصر الـمنافسة. ويجب أن يخضع سلـم الأولويات إلى أفضلية تصنيع الـمواد الأولية أو تصديرها، ثم شراء مواد أولية أخرى لصناعات قائمة. وهذا يعني دراسة أوضاع هذه الـمواد الأولية واستخدامها دراسة دقيقة عند وضع سلـم الأولويات، فتوضع كافة الاحتمالات في الحسبان، ومن نافل القول إن هناك علاقة قوية ما بين الخطط التنموية ونجاحها وبين ترتيب الأولويات في استخدام تلك الـمواد. وعندما توضع خطط تنموية لتطوير الإنتاج مع تأهيل العاملين عليه وتأمين موارده الأولية بسعر مناسب فإن ذلك يوفر قبول بعض التضحيات، كتصدير بعض من الـمواد الأولية من أجل تأمين السيولة الـمالية اللازمة لإصلاح الوضع الصناعي الـمتعثر، والذي هو بحاجة ماسة إلى إجراء عملية التحديث.

إنّ دراسة الإمكانيات الـمتاحة بكل عناصرها وأوضاعها واحتمالاتها أمر في غاية الأهمية، لأن هناك معادلة بين ما نملك وبين ما يؤمن لنا هذا التملك. والإصلاح الاقتصادي هو الذي يجعل طرفي الـمعادلة لصالح الإمكانيات الـمتاحة، حيث علينا أن نعمل جاهدين لنزيد من الناتج عن استثمار الإمكانيات الـمتاحة، وهذا لا يمكن إلا إذا قمنا برفع وتيرة الـمعرفة وإدخال الأساليب العلـمية والتقنية على الاستثمار الـمذكور، وقد سبق وأوضحنا أن القيمة التقنية الـمضافة على مواد أولية قليلة كما هي الحال في صناعة السيارات والإلكترونيات والساعات في سويسرا واليابان، وهذه حجة ضد من يدعون أن نقص الـمواد والـموارد عائق في طريق الإصلاح الاقتصادي، ولهذا يجب بذل الجهود لدعم الحركة الفكرية الصناعية والتسويقية، خاصة فيما يتعلق منها بالخطط التنموية، نظراً لأن الاقتصاد أو الإصلاح الاقتصادي هو كتلة أو سلسلة مؤلفة من حلقات بدايتها معرفة الواقع ونهايتها الوصول إلى الهدف الـمنشود الذي يجعل حركة الإصلاح تحقق الإصلاح فعلاً.

8) 
وضع سلـم الأولويات للخدمات: يضع على رأس اهتماماته الخدمات الـمتعلقة بالإنتاج الـمفيد والـمثمر، أي الخدمات الـمنشطة أو الـمساعدة على جمع الـمواد الأولية التي تستخدم في إنتاج السلع القابلة للتصدير أو السلع التي تحل محل تلك الـمستوردة أو السلع الضرورية للحياة اليومية، كإنشاء الطرق وتأمين معدات النقل التي تسهل نقل الـمواد الأولية إلى مراكز التصنيع أو من مراكز التصنيع إلى التصدير مع تخصيص الـمال اللازم لإعادة تأهيل الصناعات القائمة تأهيلاً يجعلها قابلة للتصدير، وتأمين عنصر الـمنافسة لها، كأن ننشئ الـمصانع اللازمة لتأمين الـمواد الأولية من الـمواد الـمتوفرة محلياً، أي بزيادة الدعم العمودي للصناعات الـمتداولة، وهذا طبعاً أفضل بكثير من العمل على إنشاء صناعات جديدة تحتاج إلى مواد أولية جديدة يشكل تأمينها عبئاً على الاقتصاد، خاصة عندما يكون الناتج الـمحلي فاشلاً أو يواجه حالة فشل، من عدم صلاحية الإنتاج الحالي إلى الصمود أمام الـمنافسة العالـمية، أي عدم تغطية الـمستوردات من القطع الأجنبي الوارد من التصدير الفعلي، وهنا يجب التأكيد على ناحية هامة ألا وهي، أن دراسة الواقع الاقتصادي هو من أولى الأولويات الواجب اتباعها، خاصة عندما نجا به عجزاً مستمراً ومتزايداً في موازيننا التجارية مع مختلف بلدان العالـم، ويجب ألا نتوسع في إحداث صناعات جديدة أو نفرض قوانين وأنظمة اقتصادية تجعل الكثير من الصناعيين يقومون بتصدير نظري لكي يتم عن طريقه تبديل العملة السورية بالعملة الأجنبية، ولإغلاق حسابات مكتب القطع الذي يلاحقهم للقيام بعملية إعادة القطع تحت طائلة تطبيق عقوبة الحبس على الـمصدرين. 

فالعلاج ليس بتطبيق العقوبة الصارمة، وإنما يكون عن طريق التعاون والدراسة مع إيجاد الحلول، وفي رأيي لا يوجد صناعي لا يرغب بالتصدير طالـما أنه يحقق له أرباحاً تعيد إليه رأسماله الـمستثمر بأسرع ما يمكن، ولهذا فإنه على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون مع الـمصدرين والصناعيين لإيجاد الحلول الـمناسبة ومنحهم الإعفاءات الضريبية وكافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ويمكن استبدال عقوبة الحبس في إعادة القطع الأجنبي بمنح التسهيلات التصديرية للـمصنع الذي يعيد أكبر حجم ممكن من القطع الأجنبي استناداً إلى حجم صادراته، حيث أن الاقتصاد لا يقوى بالعقوبات الرادعة بل هو يقوى بالدراسات والأبحاث العلـمية، ولا يجب تطبيق العقوبة الشديدة إلا في حالة بلوغ الـمصدر الخطورة التي يترتب معها تطبيق هذه العقوبة، فمعاملة الاقتصادي تكون مبنية على أسس عقلانية يستطيع الـمصنع أو الـمصدر التحرك بمفرده من خلالها، خاصة عندما يتم البحث مع كل زمرة صناعية عما يهمها للتعرف على مشاكلها التصديرية إلى أن يتم التوصل إلى حل عقلاني لها، خاصة وأن معظم الصناعات في سورية قد قامت على أسس حمائية وهذا ما جعلها تواجه موضوع التصدير بعجز أولاً ثم أصبحت ترتعش رعباً من الدخول في ميدان العولـمة التي أصبحت الدول الصناعية الكبرى تدفع هؤلاء الـمصنعين نحوه. إذاً فإن الخدمات قد تشكل جزءاً لا يتجزأ من تكلفة الإنتاج وتقدمها الدول كمساعدة لتنشيط عملية التصدير وإرفاق العملة الـمحلية بالقطع الأجنبي، وطبعاً فإن هذه التقدمة مرهونة بمقدار الحاجة إليها وان صح التعبير بمقدار تأثيرها على وضع الـمنافسة العالـمية، فهي تخف وتقوى بمقدار مقاومة هذه السلعة لوضع الـمنافسة العالـمية، والقرار في ذلك يجب أن يخضع للـمؤسسة العلـمية الـمهتمة للتصدير التي يمكن تشكيلها من الباحثين العلـميين الـمتخصصين في أعمال التسويق بالتصدير ودراسة الأسواق العالـمية، فهي التي تقرر مقدار الإعفاءات الـممنوحة لكل سلعة، إلا أن الـموضوع أيضاً يمكن أن يعالج عن طريق فرض ضريبة على الأرباح على سلعة مصدرة إضافة إلى مكانية منح دعم مالي إلى الصناعات التي تواجه عنصر منافسة قوي. وهنالك مصلحة قومية لتصديرها بسبب استعمال مواد أولية محلية فيها، كما هي الحالة التي تتخذها الحكومة التركية تجاه أنواع من سلع التصدير الـمتعثر تصديرها، فقد أخذت الحكومة التركية تمنح دعماً إلى مصدري الحمضيات حيث أن سوق الحمضيات هو (سوق بورصة) إذ تتغير الأسعار ما بين يوم وآخر، وقد يبلغ فيها مجال التغير من الشدة لدرجة أن الأسعار تتغير ما بين ساعة وأخرى، هذا بالإضافة إلى أن الأراضي الزراعية التركية ممتلئة بالحمضيات، وبالتالي لجأت الحكومة التركية إلى أسلوب الدعم لكي تتخلص من محصولها الحمضي، فلا تعمد إلى إتلافه بحيث تفقد قيمته بالكامل، إضافة إلى أن هنالك عدداً كبيراً من العمال العاملين في مجال زراعة الحمضيات يستفيدون من ذلك، ولهذا تقر للـمصدرين بحق التعويض لهم على حصيلة صادراتهم من الحمضيات، فإذا كانت النتائج سلبية أي إذا تحققت الخسارة الـمتوقعة فإن الحكومة تعوض خسارة الـمصدرين، والحكومة السورية قد لجأت إلى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة إلى تصدير الألبسة الـمصنوعة من القطن السوري، وكان يطلق على الجهة الـمانحة لهذا التعويض اسم صندوق التنشيط، ولكن باعتقادي لـم توضع الضوابط الحقيقية لعمل هذا الصندوق خاصة فيما يتعلق بالوثائق الواجب على الـمصدر تقديمها للحصول على التعويض، فكما نعلـم أن أسعار القطن كمادة أولية ليست أسعاراً ثابتة وإنما هي خاضعة للتغيرات حسب مبدأ العرض والطلب، وبالتالي إذا لـم يعط صاحب الحق حقه نكون قد أخضعنا عمل هذا الصندوق إلى الـمثل القائل (اختلط الحابل بالنابل) حيث يحصلون على التعويض بالنسبة نفسها رغم تفاوتهم بنسبة الخسارة إن وجدت بالنسبة لكل واحد منهم، وذلك التفاوت لا يراعى ولا يؤخذ بالحسبان، وما يقال عن تصدير الـملابس القطنية يمكن أن يطبق على كافة الصادرات الـمصنوعة من الـمواد الأولية بالخبرات الـمحلية.

تأثير الإجراءات الـمتبعة في الـمناقصات على الدخل والاقتصاد بصورة عامة

صدر قانون الـمناقصات وفق نص يلزم العارض الأجنبي بأن يكون له وكيلٌ مسجل أصولاً، أو يكون له فرعٌ دائمٌ في سوريا. كما ألزم العارض الأجنبي بأن يحدد له موطناً مختاراً في عرضه، واعتبر عدم التحديد هذا مدعاة لرفض العرض وتعليقي على هذا القانون، هو ما يلي:

1ـ الـموطن الـمختار:

هنالك تناقض واضح فيه، فمن جهة فرض وجود الوكيل الـمحلي أو فرع للشركة العارضة أنها عمدت إلى التكليف الضريبي لقاطن الـموطن الـمختار باعتباره وكيلاً، في حين هو لا يتمتع بصفة الوكيل الـمطلوبة، كما أنه قد يكون قد قام بهذا العمل كخدمة للشركة العارضة نظراً لاضطرارها إلى تحديد الـموطن الـمختار، حتى ولو كان ذلك عن طريق أي شخص عادي لأنه في الواقع طلب غير واقعي ومنطقي في عصر تسوده حضارة الاتصال ما بين الدول عن طريق الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، فضلاً عن أن استخدام التبليغ الـمباشر ما بين الطرفين الـمتعاقدين هو أفضل للطرفين فضلاً عن أن تحديد الـموطن الـمختار يفرض على صاحبه البقاء فيه لتبلغ الإخطارات التي يرغب الـمناقص أن يبلغها إلى العارض عن طريقه، ولا يعفى العارض من عدم التبلغ لها فيما إذا اضطر صاحب الـموطن الـمختار الغياب عن الـموطن لأمر اضطراري، ولهذا فإن تحديد الـموطن الـمختار ليس له فائدة سوى تعقيد الصلة ما بين الـمناقص والعارض، ويزيد من قيمة العرض نظراً لـما يترتب على العارض من نفقات إضافية فيما إذا وفق بقبول أحد الـمواطنين لاعتبار منزله أو مكتبه كموطن مختار للعارض، وطبعاً فإن هذا القبول سوف لا يكون مبنياً على أريحية صاحب الـموطن، وإنما بمقابل مادي يقابل الأخطار التي من الـمحتمل التعرض إليها، وبالنتيجة تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية تضاف على قيمة العرض، أي يضاف حكماً على قيمة الـمستوردات، وقد تكون هذه الـمستوردات ضرورية بحاجة إليها أصحاب الدخل الـمحدود كالأدوية وبعض أنواع الأغذية كالشاي والرز، وهي مواد تستورد عبر مؤسسات حكومية وبموجب مناقصات تجريها الدولة ينعكس بصورة آلية على القوة الشرائية لدخل الفرد العامل والـموظف، أي أصحاب الدخل الـمحدود.

2ـ التأمينات الأولية:

إن الـمناقص يطلب عادة أن ترفق العروض بالتأمينات الأولية الصادرة عن أحد فروع الـمصرف التجاري السوري في سوريا، وأن تكون مثبتة أو موثقة من أحد مراسلي الـمصرف التجاري السوري في الخارج. ولـما كان الـمناقص يحتفظ بهذه التأمينات لـمدة كبيرة بدءاً من التاريخ الـمحدد لآخر موعد لقبول العروض وهو ما يسمى باللغة الأجنبية (Dead line)، وحتى تصديق العقد مع الشركة أو الجهة التي تم رسو العطاء عليها، وقد تبلغ هذه الـمدة عاماً كحد أدنى. ولـما كانت إمكانية العارض بالحصول على الكفالات اللازمة للاشتراك في الـمناقصات الـمعلن عنها من قبل جهات متعددة في العالـم محدودة بحدود التسهيلات الـمصرفية الـممنوحة إليه من قبل الـمصارف التي يتعامل معها، وكان التعامل بهذه الكفالات بالنسبة إلى الجهات التي يتقدم بها إليها ليس بالسهولة نفسها، فإن الـمناقص لابد من أن يلجأ إلى أن يحمل أسعاره الـمعروضة إلى الـمناقصين الذين يحتفظون بالكفالات لـمدة عام نسبة قد تبلغ عشرة بالـمائة من قيمة الكفالة، وهي تعادل الفائدة التي يدفعها إلى الـمصرف الـمصدر لهذه الكفالة والذي قد يتقاضى هذا الـمبلغ أو أكثر، بل ذهب إلى إضافة كافة مبالغ الكفالة إلى قيمة العرض، باعتبار أن الكفالة لن تعاد تطبيقاً للـمبدأ الشهير القائل: (بأن الداخل مفقود وأن العائد مولود) وأنه في حالة محالفة الحظ له باستعادتها فإن تكلفة ذلك قد تبلغ مبلغ الكفالة أو أكثر بسبب مصاريف السفر والإقامة التي يتكبدها للـمراجعة لاستعادة الكفالة التي تبقى مجمدة بسبب عدم تجرؤ أحد من الجهة الـمناقصة على إصدار الفتوى اللازمة لإخلاء سبيلها، إلا أن الآثار السيئة لذلك بدأت تظهر بأن أصبحت الشركات تحتجب عن الاشتراك في الـمناقصات رغم علـمها بأن سعرها وجودتها مناسبين، ولكن تفضل الابتعاد عن السوق الذي يسبب لها الكثير من الإزعاجات التي من أهمها أن التعامل معه معقد، وطبعاً فإن هذا يؤدي إلى إضعاف عنصر الـمنافسة حيث لا يشترك في الـمناقصات الضعيفة جودة وسعراً ويكون سوقنا في هذه الحالة سوقاً لتصريف البضائع الكاسدة التي لا تلقـى رواجاً عالـمياً، وبالتالي فإن الـمستهلك السوري هو الذي يدفع الثمن بحيث يحصل على سلع غالية الثمن ضعيفة الجودة، أي على سلع لـم تجد سوقاً لها سوى سوقنا.

3ـ السعر الوسطي أو السري:

لقد جرت العادة بأن تقوم كل إدارة على تحديد السعر السري أو الوسطي للسلعة الـمعلن عنها في الـمناقصات، لكي يتم معرفة السعر الـمعقول الـمعروض من مختلف الشركات والـمصانع العارضة، وكثيراً ما يقبل بالتساهل بالنسبة إليه بحيث يتم قبول الأسعار الـمعروضة إذا كانت تزيد أو تنقص بحدود 10% أو 15% كما يتم اعتماد مبلغ الـمناقصة في الـميزانية على هذا الأساس، وبالتالي فإن للسعر الوسطي أهمية بالغة بحيث يمكن أن يلغي أو يؤجل مناقصة. وهذا ما قد ينجم عنه ضرر كبير من تأخير تنفيذ الـمبالغ العائدة للـمشاريع الإنمائية من الاعتمادات الـمرصودة لها، مما يجعل وزارة الـمالية تلجأ إلى اعتبار هذه الأموال غير المستخدمة ادخاراً مالياً يعاد إلى الخزينة ليشكل مخزوناً لاستخدامه في دعم الـميزانيات الـمقبلة، ثم إخضاع هذا الاستخدام إلى الشروط الروتينية الصعبة والـمعقدة، متجاهلة الأثر السيء الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة عدم تنفيذ الـمشاريع الإنمائية في وقتها الـمحدد. 

وباعتقادي يأخذ الأمر منحى السهولة والجدية والنشاط إذا لجأت وزارة الـمالية، باعتبارها هي الوزارة الـمعنية بشكل رئيسي عن شؤون الـمناقصات، ومسؤولة عن إصدار الفتاوي حول شرعية الـمناقصات الجارية وكيفية الإعلان عنها وقبول عروضها إلى استبعاد هذه الطريقة التي أصبحت بالية مع مرور الزمن، وإلى استخدام الاتصالات الحديثة مع الأسواق العالـمية. وعلينا أن نكون على اتصال مستمر مع العالـم لكي نحصل على أحدث الأسعار بالنسبة لكل صنف نريد استيراده، ويمكن أن ينظم هذا العمل الدقيق عبر إحداث مراكز أبحاث خاصة بالأسواق العالـمية يزود كل دائرة تريد أن تعلن عن مناقصة بالسعر العالـمي القريب من الصحة الكاملة أي بخطأ قد لا يتجاوز نسبة 1% أو 2%. وهو بلا شك أفضل بكثير من نسبة السماح الـمحددة حالياً والتي قد تصل إلى 10%. ويمكن أن يقدم هذا الـمركز خدمة جلية عندما يعطينا السعر الوسطي عند فتح مغلفات العروض الـمالية وهي حالة في الواقع منصفة لكل الأطراف الـمشاركة في الـمناقصة، ولاسيما للمناقص والعارض الاقتصادي الذي يتعرف على السعر والجودة بالوقت الـمحدد، وهذا يوفر برأيي كثيراً من الغبن الذي يقع على العارض أو الـمناقص وعلى الشركات الأجنبية الـمشاركة. وفي اعتقادي إن تكلفة مراكز الأبحاث له أهمية كبرى بما يحتويه من الـمختصين الـمتفرغين لهذا العمل والتجهيزات الـمجهزة بها للقيام بالاتصالات الحديثة، و هذا لا يعد شيئاً أمام الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من جراء التحول من طريقة قديمة قد أكل الزمان عليها وشرب إلى طريقة جديدة متحضرة تساعد اقتصادنا على النهوض بجعله على اتصال مستمر مع العالـم.

4 ـ التأهيل:

إن طلب هذا الشرط في الـمناقصات له ما يبرره إلى حد ما، ولكنه ليس كل شيء باعتبار أنه يقف حجر عثرة ضد استيعاب الكثير من الشركات التي يمكنها أن تقوم بالعمل الـمطلوب، ولكن شروط الـمناقصة تحول دونها ودون ذلك. وإذا قلنا بصحة هذا الشرط فإذاً كيف يمكن لأي شركة جديدة أن تدخل دائرة التأهيل إذا كانت شروط الـمناقصات لا تسمح في زيادة عدد الشركات الـمؤهلة؟ خاصة وأن عدداً من الشركات كانت قد تأهلت خلال قيامها بإنشاء مشاريع في بلادها وهي مستعدة لإثبات أن جودة هذه الـمشاريع تفوق جودة الـمشاريع التي أنشأتها بعض الشركات في الـمناطق التي تحددها شروط الـمناقصة. إذاً ما هو الحل؟ لنأخذ بعين الاعتبار عمل الشركات الجادة في الحصول على التأهيل ولـم تسمح لها الظروف بأن تنشئ مشاريع خارج أراضيها، وهي بالوقت نفسه تستطيع أن تثبت للعالـم سلامة وضعها الفني، الحل برأيي: الاعتماد على حكم حيادي، هو مركز الأبحاث الذي أنشئ لهذا الغرض بحيث نعتمد عليه في البت بقضية التأهيل اللازمة لتنفيذ الـمشاريع الـمعقدة وهو ما يطلق عليه مفتاح باليد Turn Key Project بحيث يستطيع بما لديه من خبرات تقنية عالية من وضع الشروط الفنية الـمناسبة كي تنفذ الشركة خلالها المشروع الـمحال إليها بالشكل الـمطلوب، وبالوقت نفسه الاطلاع على إمكانيات العارضين الذين تقدموا بعروضهم على أساس خبراتهم الـمحلية، أي أن وضع الشروط بشكل معين مع اعتبار رأي مركز الأبحاث بالإشراف الـمستمر على التنفيذ الـمرحلي بحيث يتم استلام كل جزء صغير مهما صغر حجم العمل والـمواد فيه، وهي عملية ليست سهلة وقد تكون مكلفة ولكن كلفتها لا تقارن مع النتائج الفنية العالية الجودة التي يمكن الحصول عليها من جراء اتباع هذا الأسلوب، ونكون قد تجنبنا احتكار الشركات الـمؤهلة حسب الشروط ونكون أيضاً من بين الدول المشجعة على الإبداع في أي مكان وحيز، فكيف نقر بالتطور الحضاري ولا نقبل أن نعز الإبداع الصناعي في دولة تعمل على تحضير نفسها، ولا عجب بأن تكون الثقة في الشركات الجديدة الساعية للحيازة على التأهيل اكثر تقنية من الشركات الـمؤهلة التي أصبحت تستعمل شهرتها العالـمية كأداة لجودة بضائعها والغلط الفني يكون في كثير من الأحيان مبرراً تبعاً لهذه القاعدة.

تاريخ فض العروض:

كثيراً ما يتضمن الإعلان عن الـمناقصة وقتاً للبدء بعمل معين استناداً لتاريخ فض العروض، لكن دون تحديد أو تعيين لهذا التاريخ، وإن تأخير فتح الإدارة لمغلفات العروض بدءاً من مغلف التأهيل ـ وهو ما يطلق عليه مغلف A أو رقم (1) ينقص في الواقع من التزامات العارض تجاه الإدارة التي هي المسؤولة فيما بعد عن تأخير مدة تسليمه، أو تبديل أي شرط من شروط عرضه لتبدل بعض الظروف بسبب طول الزمن التي خضعت لها هذه الشروط، ما هو الحل لهذه الـمشكلة؟ باعتقادي أن الحل بسيط جداً فبدلاً من تحديد موعد وهمي لفض العروض، وهو الأساس بالنسبة للـمواعيد الأخرى، يتم تحديد الأوقات لكل مرحلة من مراحل إجراءات الـمناقصة على حدة. فمثلاً يمكن أن يحدد تاريخ معين لقبول العروض، وموعداً آخر لفتح مغلفات التأهيل والشروط الفنية، وموعداً مخصصاً لبدء وانتهاء الدراسة الفنية من قبل اللجنة الفنية، و يتم تحديد موعدٍ لبدء وإنهاء عمل اللجنة الـمالية وموعداً لإجراءات التصديق وإبلاغ الـمتعهد الاعتماد الـمستندي. وأرى أن جميع هذه الـمواعيد يجب أن لا تزيد عن ثلاث أشهر كحد أقصى، على أن يتم منح الـمكافآت والتعويضات التشجيعية الـمناسبة لكافة العاملين في مجال الـمناقصات، مع تأمين كافة الوسائل الـمساعدة للجان لإنجاز عملها، وخاصة فيما يتعلق بالـمعلومات الـموجودة لدى كافة دوائر القطاع العام والخاص، بحيث تعمل لجان كل مرحلة مع لجان الـمرحلة التي تليها في جو من الـمحبة والوئام، فالهدف من الـمناقصة هو أن يأخذ كل ذي حق حقه. ومن جملة هذه الحقوق وحصول العارض على ربح معقول، والـمناقص على سعر وجودة مناسبين، بحيث لا يلحق أحدهم أي ضرر بالآخر، فلا يجوز للإدارة أن تلحق خسارة بالـمناقص كإعاقة الخدمات التي تقدمها إليه، وعلى العارض أن يقوم بتنفيذ شروطه التعاقدية بكل أمانة وإخلاص.

قوانين الـمناقصات:

تنظم عمليات الـمناقصات قوانين وقرارات وتعليمات مختلفة ومتنوعة، بعضها يعود إلى زمن بعيد لـم يعد صالحاً بتاتاً في وقتنا الحاضر، في عصر يسوده نظام الاتصالات والـمعلوماتية الحديثة وسرعة تطور صفات الـمنتج والتسارع في تطبيق مبدأ العولـمة، أي أننا يجب أن نعيد دراسة الأسس التي تبنى عليها الـمناقصات، وأن نأخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى السباقة في هذا الـمجال فالـمناقص الأجنبي صار في حيرة من أمره بهذا الخصوص، فهل يشترك بالـمناقصة ويقبل بكافة شروطها رغم عدم وضوحها خاصة عندما يشير بعضها إلى وجوب خضوع الـمناقص إلى نصوص أو قوانين أو قرارات لـم يشر إليها سوى برقم أو تاريخ أو برقم من الجهة الصادرة عنها؟ أو أن يمتنع عن الاشتراك بالـمناقصة أو أن يضيف مبالغ على العرض كتعويض للـمخاطر نتيجة عقد الإذعان الـموقع من قبله عليه؟ وفي جميع الأحوال الخاسر الوحيد في هذه الحال هو المناقص، وهو هنا يعني الاقتصاد الوطني وهذه الخسارة تظهر بانخفاض عنصر الـمنافسة في حالة رفض العرض بسبب التشدد في تطبيق القوانين القديمة، مما يؤدي إلى تحميل الخزينة عبئاً مالياً إضافياً وهذا يعني تضخماً في حجم مبالغ الـمستوردات وإقلالاً من دخل الأفراد بسبب رفع قيمة السلع الـمستوردة، وهو ما يؤدي حتماً إلى تدني مستوى الـمعيشة بسبب ضعف القوة الشرائية للدخل وخاصة أصحاب الدخل الـمحدود. لذا لابد من العمل على إعادة النظر و بالسرعة الكلية بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الناظمة لعمليات الـمناقصات مع جعلها يسيرة سهلة الفهم، ويا حبذا لو أننا نعمد إلى إعداد شروط مالية وحقوقية سهلة وواضحة التنفيذ والفهم وواحدة لكافة مناقصات الدولة، ولا اختلاف فيما بينها إلا فيما يتفق مع الـمواصفات الفنية أو نوع السلعة الـمطلوبة، ويرفق هذا التعديل بملحق للشروط الأساسية الـموحدة، كما تترجم هذه الشروط الـموحدة إلى لغات عدة وتوزع على الـملحقين التجاريين الذين بدورهم يوزعونها على بلادهم، وكم كنت أتمنى أن تشكل لجنة من عضوية بعض الـمناقصين والجهات الـمعنية لدراسة إعداد مشروع خاص بالإجراءات الـمتعلقة بالـمناقصات، بحيث يتم تلافي كافة الـمعوقات مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الـمتبعة من قبل الدول الصناعية أو الحضارية الـمتقدمة في مجال العمل التجاري.

التأمينات الأولية (الكفالات):

أصر الشارع على أن يتم إرفاق العرض بالكفالة الأولية حرصاً على جدية العرض، إلا أن تحديد مبلغ الكفالة بمبلغ كبير، خاصة في الـمناقصات الكبيرة قد يجعل الشركة تحتجب عن الاشتراك في الـمناقصة إذا كانت الشركة قد اشتركت في مناقصات عديدة في سوريا، وجمدت لها مبالغ ضخمة نتيجة لطول الـمدة التي يتم احتفاظ الكفالات بها و نتيجة للبيروقراطية والروتين الـمتبع في إجراءات الـمناقصات، وبالتالي فإن كثيراً من الـمناقصين غالباً ما يحرمون من الاستفادة من عنصر الـمنافسة، وخير حل لهذه الـمعضلة هو تخفيض نسبة مبالغ الكفالات الأولية بصورة عامة أو للشركات التي تبلغ كفالاتها مبلغ معين لدى الـمؤسسات السورية على أقل تقدير، لأن هذه الشركات قد تكون غير مرشحة للفوز بكافة الـمناقصات الـمتقدمة إليها، إضافة إلى أن تقصير مدة الاحتفاظ بهذه الكفالات لدى دوائر الدولة قد يكون خير علاج لهذه الـمشكلة، فيمكن الاحتفاظ بها مثلاً لـمدة قد لا تزيد عن شهر، أي فقط خلال الفترة الفاصلة بين الانتهاء من دراسة العروض فنياً.

حجز التمويل في الـميزانية السنوية العادية أو من التمويل الخارجي:

لا يمكن الإعلان عن مناقصة إلا بعد التدقيق في الأمور التالية:

1 ـ 
وجود الـمواد الـمعلن عنها في أي مكان كان من القطر وقدر الحاجة إليها.

2 ـ 
الوضع الحالي الـمنتج داخل البلاد من الـمواد الـمعلن عنها، أو هل يمكن إنتاجها حسب الـمواصفات والأسعار العالـمية؟

3 ـ 
ما هي علاقة الحاجة للـمواد الـمعلن عنها بالنسبة للخطط التنموية بحيث يتم وضع سلـم أولويات للـمواد الـمعلن عنها في الـمناقصات عندما يتم تخصيص الأموال اللازمة لتمويل الاعتمادات التي تفتح للذين رسا عليهم العطاء.

4 ـ 
عدم الإعلان عن الـمناقصات للـمواد التي لـم يخصص لها أموال في الـميزانية.

إن اتباع هذه الـمراحل الأربع في مجال الإعلان عن الـمناقصات يساعد كثيراً في مصداقية الجهة الـمعلنة عن الـمناقصات تجاه الـمناقصين على اختلاف أنواعهم من محليين وأجانب، وهنا يجب أن أؤكد على ناحية، هامة وهي أنه لا يكفي حجز الـمبالغ اللازمة بالقطع الـمحلي في الـميزانية لتمويل الـمناقصات الخارجية لتوريد مواد من الخارج، بل لابد من حجز هذه الأموال بالقطع الأجنبي لتجنيب الـمناقصين إعادة الإعلان عن مناقصاتهم للـمرة الثانية أو الثالثة، وفي بعض الحالات للـمرة الخامسة وهو أمر غير جائز بالنسبة للتعامل مع الشركات والـمؤسسات الأجنبية. إن عدم اتباع سياسة سليمة في الإعلان عن الـمناقصات سوف يزيد من العبء الاقتصادي الظاهر على شكل نقص متزايد بالقطع الأجنبي، وبالتالي عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لتمويل الـمشاريع الإنتاجية الضرورية وهو ما يعكس زيادة في البطالة ونقص في الاستهلاك، الأمر الذي يوقع البلاد في عجز اقتصادي، وخير مثال على عملية رفع الاستهلاك الـمحلي هي (دبي) البلد التجاري الـمحصن الذي يأخذ بيد ويعطي بيد، والفارق ما بين الاثنين هو الأساس في تطورها الاقتصادي وقد بدأت الآن تزيد من نشاطها الصناعي الـمثمر مستفيدة من تعقيدات الأنظمة الاقتصادية الـمحيطة بها، ومن موقعها الجغرافي، حيث تعتبر الـمنطقة الوسطى ما بين العالـم العربي وبلاد جنوب شرق وأواسط آسيا والهند. ولهذا يجب أن لا نستهين بإصلاح نظام الـمناقصات لدينا، وأن نجعل منها عملاً جدياً لا أن نعيدها مرة واثنتين وثلاثة، وبالتالي نتحمل فرق الأسعار والتباطؤ الـمستمر في عملية النمو الاقتصادي.

تعيين وكيل أو فتح مكتب للعارض في سوريا:

إن الإصرار على الطلب من العارض بأن يكون له مقر دائم أو وكيل معتمد في سوريا، لا أرى له مبرراً إلا من وجهة نظر واحدة، وهي وجهة نظر وزارة الـمالية التي تطمح إلى الحصول على مزيد من تحصيل الضرائب الـمالية بغض النظر عن الخدمات التي يقدمها الوكيل الخفي إلى جميع الجهات بدون استثناء، وإلى قناعة الشركة الأجنبية العارضة بقبول جو الـمنافسة الحاد الـمتبع في بلادنا أحياناً، حيث تصل الأتعاب التي يحصل عليها الوكيل أو الـمستشار الخفي إلى حدود أقل من نصف بالـمائة رغم الـمصاريف الباهظة الـمتعددة الأشكال والألوان التي يتكبدها هذا الـمستشار لـمدة قد تزيد عن العامين بسبب الـمدة الفاصلة ما بين البحث عن الشركات الأجنبية التي تقبل الشروط القاسية للـمناقصة الـمعلن عنها التي من أهمها كما ذكرنا تضمين دفاتر الشروط أرقاماً وتواريخ عائدة لـمعلومات ومراسيم وقرارات غير معلومة لدى هذه الشركات، وعليها قبولها على ما فيها من أخطاء فيما لو أرادت الاشتراك في الـمناقصة، وكذلك فإن عليها إصدار الكفالة وتحمل مدة بقاءها صالحة لـمدة عام أو أكثر رغم احتياطها لهذا الأمر بتحميل الأسعار الـمعروضة نسبة 10% كمصاريف من قيمة هذه الكفالة لاعتقادها بأن الداخل مفقود والعائد مولود، كما أن الدخول أو الاشتراك في الـمناقصة هو دخول صعب وما أصعب التخليص. 

إن إجبار الشركات على اتباع أسلوب معين في معاملاتها التعاقدية مع دوائر الدولة ليس بالأمر السليم، فهو يزيد من أعبائها وبالتالي تنعكس هذه الأعباء على عاتق الـمواطن الذي يدفعها بسبب القوانين القسرية، بينما يمكن ترك الباب مفتوحاً وحراً بالنسبة للشركات الأجنبية، خاصة وأن الشركة ليست على استعداد أن تعين مواطناً سورياً كوكيل في بداية التعامل معه، حيث أنه لابد من فترة تجريب لم تراع المشروع السوري فكيف يمكن أن نطلب من شركة جديدة تريد الدخول في مناقصة ووضعنا عائق قوي في سبيل دخولها إذ تدخلنا في سياستها التسويقية الخارجية بفرضنا عليها وجوب تعيين وكيل لها في سورية أو افتتاح مكتب لها في سورية، وفي كلا الحالتين يتشكل عبء مادي على عاتقها. ولو فرضنا جدلاً بأنها قد عينت لها وكيلاً بالنسبة لأي مشروع من الـمشاريع ثم طرأ خلاف ما بين الوكيل والـموكل فليس من الأمر السهل أن تستطيع الشركة تغيير وكيلها، وبالتالي فإن الوكيلين القديم والجديد سوف يكلفان ضريبياً ما لـم يدخل الوكيل القديم في عراك مع لجان الفرض وإعادة النظر، أو قد يكون الوكيل وكيلاً عاماً لكافة منتجات الشركة، لكن يتعرض لبعض الاشكالات الضريبية عندما يتعامل بأحد أنشطة الشركة التي يمثلها للاشتراك في الـمناقصات، لكن هناك كثيراً من الحالات التي لا يرغب الـمواطن السوري أن يتعامل بها مالياً كمؤسسة تجاريةـ بينما يتمتع بخبرة تجارية تساعده على مساعدة الشركات في تسهيل أعمالها في جو معقد تشوبه الـمعاملات والروتين، ولهذا فإن الحاجة تستدعي التخفيف من فرض الـمزيد من التعقيدات على الشركات الأجنبية، وذلك بترك الخيار لها بأن تتعامل مع أي شخص تريده في سوريا من خلال شروط تحددها هي، أي حسب ما يتفق ذلك مع رغباتها من خبرة أو شهادات علـمية أو الاثنين معاً مع السماح لها بأن تختار عدداً من الوكلاء أو الـمساعدين لها حسب مقتضيات مصلحتها، ويمكن لوزارة الـمالية في هذه الحالة تقاضي نسبة من مبلغ العقد، ولتكن مثلاً نصف بالـمائة حكمها في ذلك حكم بقية الـمبالغ التي تدفع عن العقد كرسم الطابع والنسبة التي تتقاضاها التأمينات الاجتماعية وغيرها، فالترغيب مقروناً بالتبسيط والإكراه، والتنفير مقروناً بالتصعيد والتعقيد، ونحن بأمس الحاجة للتعامل مع الجميع لكي يتعاملوا معنا وهذا التبادل بالتعاون الـمفيد يتمثل بالتصدير والاستيراد، فنحن يجب أن نحسن التعامل في عملية التصدير والاستيراد مع العمل على جعل الـميزان التجاري لصالح بلدنا وهو الرافد الـمفيد من القطع الأجنبي، ومقارنة بين هذه الفائدة والفائدة التي نحصل عليها من خلال التفكير برفع الـمعدلات الضريبية سواء الـمتمثل منها بزيادة النسب الضريبية أم بإيجاد مصادر جديدة للضريبة، فالفائدة الأولى هي فائدة حقيقية تظهر آثارها على الاقتصاد، بينما الأخرى هي فائدة همها ملء الخزينة بالعملة الـمحلية لكي نستطيع أن نسدد العجز الحاصل في النفقات والـمصاريف الـمحلية ليس إلا، ولهذا فإنه يجب أن ندعم الـمواطنين الذين يعملون جاهدين لجلب الـمستثمرين إلى بلادنا قبل أن نفكر بمقدار الفوائد التي يحصلون عليها نتيجة لجهدهم هذا، وما هي الضريبة التي يجب علينا أن نكلفهم بها خاصة فيما إذا كان هؤلاء المواطنين يعملون ضمن الخطط التنموية للإنتاج على مختلف أشكاله وأنواعه في بلادنا.

جلسات فتح الـمغلفات وفحص النماذج:

لقد جرت العادة أن يتم فتح مغلفات التأهيل والـمواصفات الفنية والأسعار على التجلي، وهو ما تنعكس نتائجه على سرعة إنجاز الـمناقصة والغرابة في ذلك هو التناقض الحاصل بين الحاجة لإنجاز الـمشروع أو استخدام الـمواد الـمعلن عنها في الـمناقصة، وبين الإهمال في القيام بإجراءات الـمناقصات، وإذا ما بحثنا عن السبب في ذلك فإنه يعود بلا شك إلى وضع العلاقة بين الـمسؤولية والـمادة ونتيجة الصراع بينهما والـمتمثل بالسلوك والتصرف والذي يكون في كثير من الأحيان مفيداً أو ضاراً للـمجتمع، ولجعل السلوك والتصرف لصالح الـمجتمع، فإنه لابد من الرجوع إلى الـمادة أولاً، وإلى الـمسؤولية ثانياً، أو يمكن الربط بينهما ويمكن أن نجعل أعضاء لجان الـمناقصات يسلكون السلوك الجيد فيما إذا أمنا لهم الوسائل الـمساعدة على ذلك، التي من أهمها تأمين الوسائل الـمادية كالكومبيوتر ومراكز الأبحاث التسويقية، وكذلك تحسين وضعهم الـمعاشي لتشجيعهم على استخدام هذه الوسائل، وطبعاً فإن العنصر الـمادي يمكن أن يؤمن من خلال القيام بالواجب الـمادي والـمعنوي تجاه أعضاء اللجان وكذلك فإن العنصر الـمادي يمكن أن يتحقق بأن يتم منح اللجان علاوات ومكافآت بمقدار ما يوفرونه في الـمناقصات التي يديرونها باعتبار أن الـمبالغ الضخمة من حجم الـمستوردات يتم عن طريق الـمناقصات، وبالتالي فإن الترشيد الاقتصادي يجب أن يطال هذا الجانب وليس إلى معالجة النفقات الصغيرة مطبقين الـمثل الشعبي القائل بأنه: »مسك الرسن وترك الجمل« وهي قاعدة اقتصادية تكلـم بها الآباء والأجداد ونحن نسينا معناها وجدواها.

فنحن قد توجهنا إلى العمولات التي يتقاضاها أناس بذلوا الـمزيد من الجهد حتى يوفقوا ما بين الـمصدر والجهة الـمناقصة، وهو أمر ليس بالسهل اليسير بل هو أصبح من رابع الـمستحيلات كما يقال، ولهذا فإن علاج فتح الـمغلفات الثلاث برأيي، يتم عبر الإقلال من عدد الجلسات الـمنعقدة للجان، فمثلاً يتم فتح مغلف التأهيل والـمغلف الفني في جلسة واحدة ويمكن إعطاء مهلة شهر للدراسة الفنية ولاستكمال النواقص غير الأساسية في مغلف التأهيل، وأن يتم استلام الكفالات أو التأمينات الأولية عند افتتاح هذه الجلسة التي قلنا بأن لا تتجاوز مدتها الشهر على أبعد حد، وكذلك فإنه يجب أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين آخر موعد لقبول العروض وتاريخ هذه الجلسة عن الأسبوع، أما جلسة الإحالة النهائية فيجب أن لا تتجاوز فترتها الأسبوع، تبدأ عند نهاية الشهر الذي تكلـمنا عنه للدراسة الفنية، أي أن مجموع الـمدة التي يجب أن يبت مصير العرض خلالها لا تتجاوز الخمسة وأربعين يوماً على أبعد حد، كما أن الكفالة أو التأمينات الأولية يجب أن لا تبقى في عهدة الـمناقص أكثر من أربعين يوماً، حيث تعاد إلى العارض حتماً، أو يتم الطلب منه استبدالها بكفالة دائمة في حال إحالة العطاء لصالحه، وأنا أراهن على زيادة عدد العارضين في حالة تطبيق هذا الـمبدأ كما أن أخذ عينة منهم ضمن معايير مسبقة محددة، كأن تختار للدراسة عشرة عارضين من أصل خمسين عارضاً. ولهذا فإنني أدعو إلى تبسيط الإجراءات الشكلية القديمة للـمناقصات التي أصبحت تسيطر على عقليات الـمناقصين وتخوف العارضين، الأمر الذي يضعف عنصر الـمنافسة الشريفة التي كان الـمشرع القديم يهدف إليها.

إعطاء أفضليات للدول التي تتعامل معنا:

لا شك أن علينا البحث عن أسواق تشتري بضائعنا، وهذا طبعاً ليس بالأمر السهل نظراً لصعوبة معرفة رغبات وعادات الـمستهلكين ومدى مطابقة هذا كله على السلع الـمنتجة من قبلنا، أو ما هي التعديلات التي يمكن إجراؤها ضمن الـمعطيات الحالية الـمتوفرة لدينا أو التي يجب علينا توفيرها بإدخالها في خططنا التنموية كي نستطيع أن نكسب الأسواق التي تتفق رغباتها وأذواقها إلى حد ما مع مواصفات بضائعنا الـمنتجة، في حين نحن نرغب باستيراد الـمواد التي تلبي حاجاتنا الصناعية والخدمية والتي تساعدنا على دخول أسواق الـمنافسة العالـمية، ولهذا فإنه يجب أن نحقق هذه الـمعادلة في الـمصالح الـمتبادلة قدر الإمكان، وهذا يتطلب منا إعادة دراسة واقعنا الاقتصادي وخططنا التنموية في حالة كون فشلنا في تحقيق هذه الـمعادلة يعود إلى ضعف في هذا الواقع، وإلا فإننا نتوجه إلى الأسواق التي تتمتع بصناعات وإمكانيات تزيد من قوتنا ونشاطنا الاقتصادي، أي يجب أن نتعامل مع الاقتصاديات القوية لدعم اقتصادنا حتى ولو اقتصر تعاوننا معها على تقديم الخبرات والجهد وهما أضعف الإيمان، ويقع على عاتقنا تثمينها بشكل جيد خاصة وأن العولـمة جعلت ما يعتبر كمالياً سابقاً أصبح حالياً يدخل في عداد الـمواد شبه الضرورية بسبب ارتباط توسع معنى الحاجة وتوسع الـمفهوم الحضاري، ولهذا ما كان معتبراً كمالياً أيام الآباء والأجداد أصبح ضرورياً وهاماً في يومنا هذا.

لذا علينا تحسين جودة بضائعنا ورفع معدلات إنتاجها حسب الأسواق التي يمكن أن تطلب بضائعنا، الأمر الذي يساعدنا على رفع مستوى معيشتنا حبذا لو لجأنا إلى بعض الوسائل الـمشجعة أو الـمنشطة على التسويق كالدول التي يمكن أن تتعاون معنا على تكملة مراحل الإنتاج، ومن ثم التعاون في تصدير الـمنتج الجاهز إلى أسواق تلك الدول الصناعية التي يجابهها ارتفاع في تكلفة اليد العاملة، أي أنها تستطيع بدلاً من اقتصار تعاملها معنا على شراء موادنا الأولية تلجأ إلى تصدير خبراتها إلينا know how مع بعض الـمواد الأولية، ومن ثم تستكمل مراحل الصنع عندنا بما تملك من مواد أولية كالقطن والـمعدات اللازمة لزراعته وإنتاجه حسب الـمواصفات الـمطلوبة لصناعة الألبسة، وما يقال عن الألبسة يمكن أن يقال عن باقي الأصناف التي نمتلك موادها الأولية أو بعض موادها الأولية فضلاً عن اكتسابها للأسواق التي يتم التصدير إليها، وهي تلك الأسواق التي تم صرف مبالغ طائلة عليها من قبل الجهة الأجنبية أو العربية التي تتعاون معنا في تكملة مراحل صناعتها، حيث أن الحصول على الأسواق عملية مكلفة قد لا تستطيع تحملها بسبب الوسائل والنفقات الكبرى الواجب القيام بها، خاصة وأن هناك مجموعات كبيرة من الـمصدرين العالـميين أصبحوا يسيطرون على أسواق معينة بسبب امتلاكهم الـمال والوسائل اللازمة لذلك. ولهذا فإننا نجد أن هناك علاقة متينة وقوية بين النجاح في دخول الأسواق والقوة الاقتصادية، ولهذا علينا تقوية اقتصادنا حتى نستطيع إملاء الشروط التجارية في تعاملنا مع الآخرين وخاصة في تأمين مستورداتنا أكبر عدد ممكن من الـموردين الذين يشعرون بفائدة التعامل معنا، حتى ولو كان ذلك عن طريق اشتراكهم في الـمناقصات بسبب قوة اقتصادنا الذي يساعد على تبسيط إجراءات الـمناقصات وسرعة البت فيها، وكم هو جميل أن نمنح أفضلية التعامل استيراداً وتصديراً للدول التي نتبادل معها السلع على أساس تقوية اقتصادنا، فالنجاح في الـمناقصات ناجم عن القوة الاقتصادية وهو ما أصبحنا نلاحظه، فإن الـمؤسسات الأجنبية أصبحت تفضل الاشتراك في الـمناقصات الـممولة بموجب قروض ومساعدات عما هو ممول من ميزانية الدولة، وإنني أريد أن أورد مثالاً حول الضرر الذي يلحق قطرنا من خلال ما تم شرحه أعلاه.

لنفرض أن هناك رغبة لدى إحدى دوائر الدولة بالإعلان عن مناقصة لتوريد مواد أو إقامة مشروع بقيمة مليون دولار، ولنرى ما يلحق الاقتصاد من ضرر نتيجة الإجراءات الـمتبعة حالياً في سياسة الإعلان عن الـمناقصات واتباع إجراءاتها.

	مبلغ الـمناقصة
	1.000.000 
دولار

	التأمينات الأولية
	20.000 
دولار

	إضافة 10% على التأمينات كمصاريف
	2000



	إضافة التأمينات مع مصاريفها
	22.000


	باعتبارها لن تعاد
	

	خسارة ناجمة عن تأخير عام عن الوقت
	1.022.000 × 10% = 102200

	الـمحدد لتنفيذ الـمشروع
	

	ارتفاع في معدل الأسعار في حالة الإعلان
	1,022.000 × 5% = 51100

	المتكرر 5%
	

	فرق عملة 5%
	1,022.000 × 5% = 102200

	السعر الـمقدم
	1.277.500 دولار


بينما يمكن الشراء بسعر (1.000,000) دولار أي أن هناك إضافة من قبل العارضين بنسبة تعادل 27%.

هذا فضلاً عن الخسارة والتي قد تسببها في مشاريع أخرى فيما إذا كان هذا الـمشروع حلقة من حلقات عدة مشاريع، وأن نجاح تلك الـمشاريع متوقف على إحداث هذا الـمشروع وبالتالي تكون الخسارة التي تلحقها بعدم تنفيذ هذا الـمشروع الخسارة الكبرى للاقتصاد، خاصة عندما يكون الـمشروع الـمزمع تنفيذه هو مشروع للخدمات فإن الخسارة التي يحدثها بتأخيره تتحملها الـمشاريع الإنتاجية الأخرى الـمتوقف نجاح أعمالها عليه، أو أن الـمبلغ الـمجمد أو غير الـمستخدم في الـمشروع الـمخصص له قد منع بصورة غير مباشرة من الاستخدام في تنفيذ مشروع إنتاجي آخر قد ورد في سلـم الأولويات، وبالتالي فإن هذه الحالات كلها، قد نجم عنها خسارة للاقتصاد القومي وهي التي لـم تقيم بسبب أننا لسنا على اطلاع على جدول أولويات الـمشاريع التنموية الواردة في الخطط التنموية ولا على أهمية الـمشروع الذي تأخر تأهيله بالنسبة لـمجموعة الـمشاريع الأخرى ومدى تأثيره على حجم المدخول، إلا أن الخسارة الكبرى التي لـم نأخذها بالحسبان هي التبدل السريع الحاصل في صناعة التجهيزات والـمعدات الـمعلن عنها خاصة عندما يتمسك الـمعلن بإلزام الـمناقص بنفس شروط الإعلان، وبالتالي تتحمل الإدارة الـمعلنة عبء ذلك بحيث تستعمل أدوات وتجهيزات قديمة قد تبدو عديمة الجدوى مع متطلبات العصر الحديث، وكذلك في الـمناقصات التي يتم عبرها تحديث مصانع أو إنشاء مصانع جديدة بقصد تفعيل عملية التصدير حيث يفاجئ قسم التصدير بعجز ملاءمة البضائع الـمصنوعة بهذه الآلات والـمعدات على منافسة مثيلاتها في الأسواق العالـمية بسبب ضعفها من حيث الكم والكيف، إذ أن الاقتصاد حلقات متصلة ببعضها وأي خلل أو ضعف أو فقدان أية حلقة فيه يحدث اختناقات اقتصادية، سببها الأساسي عدم مواكبة شروط الـمناقصات للحاجات الـماسة الاقتصادية والـمتفقة مع الوضع الاقتصادي العالـمي، وهذا ما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد والـمتمثل بكساد البضائع في الـمستودعات وهو ما ينعكس على تزايد نسبة كبيرة في حجم البطالة.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم مستوردات القطر من مختلف الـمواد فإننا يمكن أن نحصل على حجم الخسارة التي تلحق الاقتصاد الوطني، فإذاً الـمشكلة كما يتضح غير ناجمة عن تعيين وكيل ظاهر أو خفي، الذي كنت قد تعرضت إليه فيما تبدو الـمشكلة أكبر وأضخم من هذا، ويجب مراعاتها وإصلاحها لأنها أحد العوامل الهامة الـمساعدة على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي بمجموعها تعكس الزيادة في دخل الفرد، ونستطيع عندها البحث عن مشكلة الوكيل، أي علينا البدء بحل الأجزاء الأساسية للـمشكلة ثم نبدأ بحل الأجزاء الأقل أهمية، وهكذا نطبق مبدأ الأولويات في أهمية الأجزاء التي نرغب بحلها. أي يجب البدء بمعالجة الأجزاء الـمسببة للخسارة الكبيرة قبل النظر إلى ربح بسيط يحققه بعض الأشخاص، والذي لا يبقى منه إلا النذر اليسير، ولا يتناسب مع جهدهم الـمضني الـمبذول نتيجة للتعقيدات الـمتبعة حالياً في أسلوب الـمناقصات أو استدراج العروض وهو الأسلوب الـمتبع في تأمين الدولة لـمشترياتها.

السوق العربية الـمشتركة للـمناقصات:

إن وجود السوق العربية المشتركة يؤمن ترويج بضائع العالـم العربي بين بلدان أو شعوب العالـم العربي التي يمكن أن تحل محل أسلوب الـمناقصات الـمطبق حالياً على التعامل بين دول العالـم العربي، ونحن نستغرب كيف تعامل الدول العربية بعضها بعضاً بنفس الطريقة التي تتعامل كل منها مع الدول الأجنبية، فإنه يمكن توحيد مشتريات العالـم العربي عن طريق مكتب مشتريات خاص بالوطن العربي، وهو ما يدعم اقتصاديات وموقف العالـم العربي ككل، حيث يمكن أن يحصل العالـم العربي على أسعار منافسة نتيجة للكميات الكبيرة التي يمكن شراؤها ومن جهة تحقيق شروط التخزين الـمناسبة لكميات كبيرة والـمتفقة مع الـمناخات الـمتعددة التي تحتويها، كما أن الإمكانيات العلـمية الفائقة التي يتمتع بها الوطن العربي تمكنه من تجهيز مركز أبحاث تسويقي هام يساعد على الكشف عن الأسعار العالـمية استناداً إلى أسواق البورصات ومناطق الاستهلاك والتوزيع الكبيرة والرئيسية في العالـم، كما أن هذا الـمركز يساعد على تشجيع توزيع الـمناطق الصناعية في العالـم العربي استناداً إلى وجود الـمواد الأولية واليد العاملة، ومناطق الاستهلاك ومرافئ التصدير، بحيث يصف الدواء الذي ينظم عملية الاستثمار، مستفيدة من الـمعلومات المتجمدة لديه والتي تعتبر أهميتها بمكان تستطيع من خلالها تغذية العالـم العربي بالخبرات التسويقية الـمناسبة، فنحن مع الأسف الشديد نفتقد حتى الآن إلى تسويق بضائعنا في سوق استهلاكية كبيرة في السوق العربية، وأن من أولى أولويات هذا الـمركز السعي لتسويق البضائع العربية ضمن الأراضي العربية أولاً بإزالة كافة العقبات التنافسية الـمعرقلة لذلك، وأن يكون الـمعيار للـموافقة على إحداث أية صناعة عربية جديدة هو معرفة حجم الاستهلاك العربي لها، وهل يمكن معالجة حجم الاستهلاك الضعيف عن طريق الـمعالجة في عملية الإنشاء التي تتفق مع حجم الاستهلاك؟ حيث يمكن أن تؤمن بعض الـمعالجات من رفع الطلب على البيع تحقيقاً للـمعادلة القائمة بين الإنتاج والاستهلاك الـمحلي والتسويق العالـمي لـمنح أي مشروع جديد مقبلين على إنشائه، وهو ما لا نلاحظه في الصناعات الأميركية التي تحميها قوة الاستهلاك الداخلي من التأثر من ذبذبات الأسواق الاستهلاكية العالـمية، حيث يمكن أن نعتقد بأن الاقتصاد الأميركي هو اقتصاد شبه متكامل على مستوى القارة الأميركية، كما أن قوتها العسكرية تمكنها من السيطرة والتحكم في بعض الأسواق والتي تعتقد بأنها الـمفترج الوحيد لبضائعها ان وجدت، وهو الأمر النابع حتماً من قوتها الاقتصادية الداعمة لقوتها العسكرية الـمستخدمة في دعم اقتصادها وهكذا دواليك. تلك الحالة هي الحالة التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي، وأورد مثالاً هنا على الضغط الأمريكي الاقتصادي الـمستخدم على شعوب العالـم، بأن إحدى الـمصانع السويدية قد فازت في مناقصة لدى إحدى دول العالـم الثالث، إلا أنه لـم يستطع تنفيذ ما تعاقدت عليه بسبب تهديد بعض الجهات الأمريكية التي تورد إليها بعض مكونات السلع الـمنتجة من قبله بحرمانها من الاستمرار بتزويدها بهذه الـمكونات، وبالتالي التوقف عن الإنتاج فيما إذا أصرت على تنفيذ عقده.

من هنا نستنتج أيضاً أن الولايات الـمتحدة الأمريكية تستطيع التلاعب بأسواق العالـم وبحياة الشعوب عن طريق التقنية العالـمية التي تتمتع بها وخاصة ما يتعلق منها بصناعة أجزاء الكومبيوتر في بعض البلاد، قد تتأثر في تحقيق بعض الأعمال التي تحلـم به. ولكن التجارة الأمريكية تبقى بعيدة عن التأثير الـمباشر بسبب أنها ترفض تغيير أسعار موادها الأولية ذات التقنية العالـمية، بينما تعمد الدول التي هي بحاجة لهذه الـمواد إلى تخفيض أسعار موادها ومستوى معيشة أفرادها لكي تستطيع أن تحقق الـمنافسة لسلعها على مستوى التجارة الدولية، وبالتالي فهي مضطرة إلى تقوية وإنعاش الاقتصاد الأميركي بصورة غير مباشرة، وهنا تبدو أهمية تطبيق البحث العلـمي بالنسبة للـمناقصات، حيث من الـمفيد جداً اقتباس الـمعلومات عن الأسواق العالـمية التي تساعد في معرفة مصادر الشراء الـمفيد بصورة مسبقة وقبل الإعلان عن الـمناقصة حيث تأتي إجراءات الـمناقصة فقط لتجنب بعض التوقعات الشاذة، إذ أن الأبحاث العلـمية أو مركز البحث العلـمي التسويقي كثيراً ما يحل محل إجراءات الـمناقصات الـمكلفة والـمعقدة والتي تسبب الكثير من الأضرار الاقتصادية، فطالـما أن مركز البحث العلـمي التسويقي يؤمن الـمصدر الرخيص والجيد بالسرعة الـممكنة وبالطريقة الـمشوقة للعارض لأن هذا الأخير يستطيع أن يتسارع مع مثيله في أنحاء العالـم بتصنيع السلع الجيدة والرخيصة لكي يدخل اسمه في القوائم التي يرغب العالـم بالتعامل بها، وهي مهمة شاقة بالنسبة للعارض ولكنها أقل تكلفة من الطرق العادية.

لقد تعرضت إلى الآثار السيئة نتيجة للسياسة الـمطبقة حالياً في الـمناقصات، حيث أن حجم الأضرار هو في تضخم مستمر مما يؤخر تنفيذ الـمشاريع التنموية إضافة للتأخر في إصلاح الواقع الاقتصادي الذي هو الأساس للانطلاق نحو تحقيق الأهداف الـمرجوة وخاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل، وذلك بتصويب عمل كل عمل قائم مع البدء بعمل مصوب أصلاً، أي أن تصحيح مسار عمل الـمناقصات هو أحد الأعمال الهامة الـمساعدة على الإقلال من الهدر، وبالتالي يدخل هذا العمل في مجال عملية الترشيد التي يجب أن تسير عليها، وهنا أريد أن أوضح بأن تصحيح مسار الـمناقصات يعكس بصورة غير مباشرة فائدة على عملية التصدير، أي أن عملية الإقلال من الاستيراد أو التخفيض من تكلفة الاستيراد هما عاملان ينشطان عملية التصدير، ولهذا يجب أن نسرع في هذه العملية الإصلاحية لعمل الـمناقصات، لأن آثار الإجراءات الحالية يسبب مرض يستشري في جسم الاقتصاد، وعلينا علاجه قبل أن يصبح من العسير إصلاح الجسم بعد أن تفشى فيه الـمرض، كما أنني أكدت على ناحية هامة وهي استخدام أسلوب الـمعلوماتية العلـمية بدلاً من استخدام الأساليب التقليدية كالتخمين والتقدير والـمعلومات عن الـمناقصات السابقة، متناسين بأن التغيرات الـمالية العالـمية تلعب دوراً هاماً في هذا الـمجال ولـم يعد للعوامل الـمادية التقليدية من الأهمية بمكان سوى اعتبارها كأداة مكملة ليس إلا، حيث عندها يمكن تحديد السعر التقريبي لقيمة الـمواد الـمعلن عنها خاصة عندما يطبق هذا الأسلوب ضمن مركز للأبحاث العلـمية الـمتخصص بدراسة الأسعار العالـمية للـمواد الـمراد الإعلان عن مناقصة لها.

الـمناقصات ومكافحة الهدر:

لقد تكلـمت عن موضوع الإجراءات والشكليات التي يتم عن طريقها تأمين بعض حاجات الدولة لاستخدامها في مشاريعها التي تديرها أو التي تريد إحداثها، وطبعاً فإن الـمناقصات كماً وحجماً ونوعاً مرتبطة بالسياسة الاقتصادية للدولة التي هي سياسة دعم القطاع العام أو تحجيمه، مما يتبعه أيضاً تحديد الطريقة الـمتبعة في إجراء الـمناقصات، هي تلجأ إلى الإكثار من الإعلان عن الـمناقصات عندما يزداد حجم سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، وتضعف هذه الحالة عندما تعمد الحكومة إلى الإقلال من سيطرتها على الاقتصاد، وبالتالي هي تسمح لنفسها بإبرام عقود داخلية مع جهات ذات طابع خاص تقوم بالاتصال مع العالـم الخارجي لتأمين حاجة القطاع العام لبعض البضائع، وهنا أريد أن أوضح بأن ترك مجال تحديد حاجة كل وزارة أو دائرة حكومية لوحدها بدون تدقيق ودراسة وربط ذلك كله بالأولويات الاقتصادية على مستوى القطر أمر يشكل خطورة، حيث تشكل الـمناقصات نوعاً من أنواع الهدر، هنا مثالاً على ذلك: فلو أن إحدى الوزارات بحاجة لبعض الـمعدات الطرقية وأن حاجتها الزمنية لهذه الـمعدات ليست مطلقة وإنما للقيام ببعض الـمشاريع أو لسد نقص في الـمعدات الـمستخدمة في بعض الـمشاريع القائمة. وكم هو جيد لو تم مسح جغرافي على مستوى القطر لـمعرفة مجمل الكميات والأنواع الـمتوفرة بالنسبة للنوع الـمطلوب بغض النظر عن الجهة الـمالكة له سواء من القطاع العام أو الخاص. 

أي أن يتم تأمين أية حاجة من الإمكانيات الـمتاحة قبل أن يتم الإعلان عن الـمناقصة وبالتالي نتمكن من استخدام الـمال في تأمين حاجات غير متوفرة، علـماً أن هناك طرقاً عديدة لوقف النزيف الذي يسببه تنفيذ الـمناقصات وذلك عن طريق الخصخصة لتأمين الحاجيات، الأمر الذي ينجم عنه سياسة التشغيل بالاعتماد على الذات، أي أن الـمواطن يخدم نفسه بنفسه بدلاً من أن تتولى الدولة عنه هذه الـمهمة باستخدام الـمواطن لجزء من إيراده للقيام بخدمة عامة، من هنا يمكن أن نستنتج بأن تولي الـمواطن خدمة نفسه هو عامل مساعد في القضاء على البطالة، لأن العمل في الدولة أو بمعنى آخر توسع الدولة في سيطرتها على الشؤون الاقتصادية هو في الواقع تشجيع الـمواطن على البطالة، خاصة وأن البطالة الـمقنعة تنمو وتترعرع في ظل التزام الدولة بتشغيل الـمواطن بدون النظر إلى حاجتها لجهده وعقله في العمل الذي نعهد به إليه، ومنه نستنتج بأن توسع الدولة في الـمجال التجاري استيراداً وتصديراً أمرٌ يحد من فعالية ونشاط القطاع الخاص، كما أنه يوقع الدولة في تحمل أعباء مادية بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار إقرار الحاجة لـما هو معلن عنه أو حتى كيفية الاستفادة منه على مستوى القطر، لا بل أن هذا العمل يجعل خزينة الدولة تتحمل أعباءً مادية وبالقطع الأجنبي بسبب أن الجهة الـمعلنة (تفصل قبل أن تقيس) أي لا تربط الحاجة بالاستيراد كما لا تربط توفر الشيء الـمراد استيراده بما هو موجود لدينا ونتعامل معه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد ككل.

وهنا أريد أن أورد مثالاً حياً على ذلك هو الـمناقصة التي تصر وزارة النقل على الإعلان عنها للـمرة الأولى والثانية لاستيراد وسائط للنقل الداخلي رغم عدم اقتصادية هذا الإجراء، وخير برهان على ذلك يمكن أن نذكر على سبيل الـمثال لا الحصر النقاط التالية:

1) 
مقدار الخسارة السنوية الناجمة عن الاستهلاك السنوي، فإذا كانت القيمة الـمرصودة للشراء هي خمسون مليون دولار أميركي ومعدل الاستهلاك السنوي لسيارات النقل العام هو عشرون بالـمائة فإن هذا الـمبلغ سوف يذهب أدراج الرياح خلال خمسة سنوات.

2) 
إن العائدة السنوية تبلغ 9% للـمبلغ خمسون مليون دولار أميركي سنوياً، فإن مجموع الفائدة لخمس سنوات هي إحدى عشر ومائتي وخمسون مليون دولار أي أن إجمالي الخسارة الـمحققة خلال الخمس سنوات هي:

50.000.000 مليون دولار + 11.250.000مليون دولار = 61.250.000 مليون دولار هذا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الـمصاريف الـمدفوعة لتشغيل هذه الباصات من وقود واطارات ورواتب سائقين وإداريين وصيانة ... الخ. 

وكم هناك إصلاحات اقتصادية بحاجة إلى هذا الـمبلغ بينما يمكن للقطاع الخاص أن يدفع هذا الـمبلغ عن طريق إعلام كل صاحب ميكروباص بوجوب استبداله بميني باص أو ميديوم باص خلال عامين، ومن ثم يمكن استهلاك هذا الـميكرو في مناطق أخرى، وفي حالة عدم نجاعة هذه الطريقة فإنه يمكن طرح إنشاء شركات مساهمة للنقل الداخلي حيث يمكن أن ينظم عملها من قبل وزارة النقل بالشكل الذي يضمن للـمواطن حرية التنقل الكريمة والسليمة، وسؤالي هنا: لـماذا لـم تراع السلطة التنفيذية ككل هذا النوع من الهدر وأمثاله؟ بحيث تختزن القطع الأجنبي للإصلاح الاقتصادي وهي طريقة أفضل بكثير من أن ترفع من الـمعدلات الضريبية حتى تجمع الـمال اللازم وبالعملة الـمحلية لشراء الباصات، وبالتالي تقلل من الدخل وكذلك تضعف عملية الاستثمار، الأمر الذي يزيد عملياً من البطالة وهي الحالة الواقعية التي يعاني منها اقتصادنا حالياً.

3) 
إن عدم النظر لفائدة كل عمل اقتصادي نتيجة ارتباطه بعمل اقتصادي آخر هو الخطأ بعينه، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بوجود مركز أبحاث تتوفر لديه الخطط التنموية الاقتصادية التي كما ذكرنا تقوم على أساس الدراسة الـمستفيضة لواقعنا الاقتصادي وربطه مع الواقع الـمستقبلي، وبالتالي يتم تحديد أولويات لـمشترياتنا وعليه فإن هذا الـمركز هو الذي يقر بجدوى الإعلان عن الـمناقصة محاولاً جاهداً جعل عمل الـمناقصات أقل ما يمكن تاركاً تأمينها من قبل القطاع الخاص وخاصة فيما إذا كانت من النوع الخدمي، وهنا نرى بأن تلزيم مشروع النقل للقطاع الخاص هو أمر هام يساعد في عملية الاستثمار الداخلي لأصحاب الدخل الـمحدود فضلاً عن أنه استثمار مضمون وواقعي لهؤلاء الناس، إضافة لكونه يعمل على إيجاد فرص عمل ذاتي أي بالاعتماد على الذات لكتلة بشرية قد يصل تعدادها لـمائة ألف شخص خاصة وأنه ثبت فشل القطاع العام سابقاً بالتعامل مع طبقة السائقين، إلا أن الأمر أصبح مختلفاً جداً عندما أصبح السائق هو مالك للـميكرو أو لجزء منه أو أنه يتقاضى أجراً له على قدر الفائدة الـمقدمة للـمالك.

 الـمناقصات والخصخصة:

إن الاهتمام الحالي للدولة هو التوسع في مجال القطاع الخاص عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة أو التخلي عن خدمات أو مشاريع تقوم بها، وبرأيي فإن التخلي عن أعمال للقطاع الخاص هو أفضل من تمويل هذه الأعمال من قبل الدولة، فضلاً عن أن جودة الأداء للقطاع الخاص يمكن من الحصول على حجم أعمال أكبر بتكلفة أقل، علـماً بأن العلاقة ما بين الصرف على الخدمات وحجم الضرائب الـمحصلة هي علاقة طردية لأنه لا يوجد خدمة مجانية يقدمها القطاع الخاص، وحجم الضرائب الـمتزايد في هذه الحالة هو عامل مساعد لـمنح رواتب كافية لاستعمال هذه الخدمات. كما أن الفارق بين التكلفة لدى القطاع العام وبين هذه التكلفة لدى القطاع الخاص يمثل ربح صاحب الـمشروع، أي أن قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات لا يرفع عملياً من قيمتها وإنما يحسن أداءها، والربح الذي يحصل عليه صاحب الـمشروع الخدمي لدى القطاع الخاص يمثل التعويض عن أتعابه وجهوده الـمبذولة لتقديم خدمات جيدة ومناسبة وبسعر أقل نظراً لخضوعه إلى عامل الـمنافسة، فعندما يتم حصر أحداث وإدارة الـمشروع الخدمي عن طريق الدولة لا يوفر للـمواطن أية فائدة لعدم وجود منافسة بين الـمشاريع الخدمية الـمماثلة. ومن هنا نستطيع القول بأن الاقتصاد لا يمكن أن يتطور في ظل زيادة سيطرة الدولة عليه، بينما تبدو عملية الإصلاح أكثر سهولة فيما إذا اعتمدت الدولة أكثر فأكثر على القطاع الخاص، ولكن أسلوب اتباع الخصخصة لـم يحقق نجاحات تذكر في اقتصادنا بسبب عدم إحداث الـمؤسسات الحكومية اللازمة لتنظيم رغبات القطاع الخاص، بحيث ينصب تحقيق هذه الرغبات عبر الخطط الاقتصادية الـموضوعة، فنحن تركنا العنان مفتوحاً للقطاع الخاص بتحقيق رغباته كما يشاء، بينما لو استثمرنا هذه الرغبات بأن ملأنا بنك الـمعلومات الاقتصادية بدراسات اقتصادية للـمشاريع الـمفيدة أي التي تستطيع أن تتعايش منتجاتها مع مثيلاتها على الـمستوى العالـمي، فإن النجاح في مجال سوق الـمنافسة العالـمية يعكس بصورة آلية نجاحاً في السوق الداخلية وليس العكس، وهي الحالة الـمتبعة حالياً بحيث يعمد الـممولون الـمحليون إلى استثمار أموالهم في مشاريع مدروسة على أساس تحقيق نجاح في السوق الداخلية وهذا هو الخطأ بعينه.

دراسة وضع الـميزانيات والخصخصة:

لقد جرت العادة أن يحول الوفر الـمالي الحاصل في نهاية كل عام إلى خزينة الدولة، وتعتبر الدائرة الـموفرة لأي مبلغ بأنها دائرة جيدة ولكن الواقع هو عكس ذلك تماماً، فإنه يجب محاسبة هذه الدائرة عن طلبها لـمال ليست بحاجة إليه من الناحية العملية، كما أنها قد حرمت جهات أخرى من استخدام هذا الـمال الفائض، إضافة إلى أنها قد ألحقت ضرراً في الخطط التنموية القائمة على الإيرادات الحالية والـمتوقعة، ولهذا يتوجب إحداث مركز أبحاث يتولى دراسة استخدام كل بند من بنود الـميزانية على مستوى القطر كافة لا على مستوى كل دائرة، خاصة عندما تكون الحاجة التي تريد تأمينها عن طريق الإعلان عن الـمناقصة هي من النوع الشائع أي الـمستخدم من قبل مختلف الإدارات والوزارات الـموجودة في القطر، وهي عملية تفيد الإسراع في استهلاك الـمعدات خلال وضعها بالاستخدام الأمثل، حيث أن تشغيل الـمعدات ورديتين أو ثلاث ورديات يومياً ومن قبل أكبر عدد من الإدارات هو بلا شك أفضل بكثير من أن تعلن كل إدارة عن مناقصة لتأمين الـمعدات التي لا تستعملها إلا لفترة قصيرة من الزمن، ولهذا فإن مركز الأبحاث الـمحدث لهذا الغرض هو الذي يمكن أن يدرس مدى حاجة كل دائرة على مستوى القطر لهذه الـمعدات وما يقال عن الـمعدات الثقيلة يمكن أن يقال عن كافة الـمواد التي يعلن مناقصات لها، وبالتالي فإننا نكون قد استطعنا توظيف أقل ما يمكن من الـمال في سداد ما نحتاج إليه في تطور اقتصادنا لا بل نستطيع أن نخطو خطوات أسرع مما هو مخطط له في سبيل الإصلاح الاقتصادي.

ومن هنا تظهر أهمية دراسة بنود الـميزانية العامة للدولة والـميزانيات الفرعية التابعة لها على ضوء الحاجة الـمحددة لكل بند، وبالتالي نتجنب الفوضى الاقتصادية الحاصلة بين الإعلان عن الـمناقصات والتنمية، كما أن هنالك ميزة جيدة من القيام بهذا العمل هو تأمين الإعلان الجدي عن الـمناقصات وهو ما يمكن أن يقال عنه: جدية الـمناقصات خاصة وأنه بدأت الدوائر إعادة الإعلان عن الـمناقصات للـمرة الثانية والثالثة وفي بعض الأحيان للـمرة الخامسة الأمر الذي جعل الكثير من الشركات الأجنبية تحجم عن الاشتراك في الـمناقصات، لأنه لا يمكن أن يبقى مرتبطاً بعرضه مدة طويلة مما يفوت عليه الفرصة في البحث عن زبون آخر مناسب وبالتالي فإن الـمشتركين في الـمناقصات عادة هم من الـمؤسسات الضعيفة، وهو ما يتعارض عملياً مع مصلحة الـمناقص الذي يهدف من إعلانه عن الـمناقصة للحصول على أحسن العروض جودة وسعراً، والذي لا يمكن أن يتحقق له في ظل القوانين والأنظمة الـمعمول بها حالياً في إجراء الـمناقصات.

مـدة دراسة العروض:

إذا أخذنا الـمدة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عن أية مناقصة وتاريخ التعاقد على نتائجها، نرى بأنها تبلغ في بعض الحالات العام أو أكثر وإذا ما فتشنا عن الأسباب فإننا نجدها تعود إلى عنصر الإهمال والشكليات الـمتبعة في إجراءات فتح مغلفات العروض والإحالة ومتابعة إجراءات تواقيع العقد، إن هذا يشكل خسارة كبيرة على الاقتصاد بسبب عدة عوامل أهمها: التـأخر في الحصول على الـمعدات إضافة إلى ما يسبب هذا من التأخير في تنفيذ الـمشاريع بوقتها الـمحدد إضافة إلى الحصول على معدات غير متطورة مع تأخر وصول الـمعدات إلى الـمشاريع الـمراد تنفيذها، الأمر الذي يجعل عملية التنفيذ تتم بصورة سيئة بسبب عدم إمكانية العارض من تغيير سعره رغم مضي فترة طويلة على تقديم عرضه، كما أن بقاء التأمينات الـمؤقتة خلال تلك الفترة أمر يلحق عجزاً مالياً بالعارض حيث تضعف إمكانيته من الـمساهمة بعدة مناقصات أخرى نظراً لاستهلاك جزء من تسهيلاته الـمصرفية لقيم الكفالات الأولية الـمحتفظ بها لـمدة طويلة لدى دوائر الدولة في سوريا، إضافة للخسارة الـمادية التي يتعرض لها العارض نتيجة تحمله لفروقات أسعار القطع خلال الفترة الواقعة بين تقديم العرض وبين توقيع العقد.

من هنا يتضح بأن إطالة مدة اتخاذ قرار الإحالة يلحق ضرراً بجميع الأطراف، العارض، والجهة الـمعلنة عن الـمناقصة ولكن على ما يبدو ليس من أحد في القطاع العام يأخذ أهمية لعملية إصلاح إجراءات الـمناقصات المتبعة، بينما بدأ العارضون الأكفاء يحجمون عن الاشتراك في الـمناقصات أو أنهم يشتركون بعد أن يحملوا أسعارهم مبلغاً إضافياً لحماية أنفسهم من الخسارة التي تلحق بهم نتيجة تعرضهم للعوامل الآنفة الذكر، مما يشكل خسارة على الاقتصاد بسبب تحميل الـميزانية مبلغـاً لا يستهان به من القطع الأجنبي، كان من الـممكن الاستغناء عنه، كما أنه يعتبر امتصاصاً للدخل الفردي بسبب ارتفاع في معدل التكلفة للسلع الـمعروضة في الأسواق إضافة إلى عدم الانسجام في علاقة الدوائر فيما بينها بالنسبة إلى الإعلان عن الـمناقصات، وهو ما يظهر جلياً وواضحاً عندما تقوم إحدى دوائر الدولة بشراء بعض التجهيزات لصالح دائرة أخرى أو تقوم إدارة بتقديم التجهيزات وأخرى تقدم الخبرة والـمعرفة الفنية، وبالتالي فإنه يتم تعطل إحدى هاتين الدائرتين نتيجة لإهمال الأخرى في تأمين الـمواد اللازمة لعملية الإنتاج خاصة عندما يكون الـمشروع مشروعاً خدمياً يعتمد نجاحه على نجاح الـمشروعات الأخرى، كمشروع فتح طريق لـمساعدة السواح من الوصول إلى مناطق سياحية يشاد عليها مشاريع سياحية وإن موسم السياحة سوف يتعرض للخطر في حالة عدم انتهاء العمل في هذا الطريق خلال بداية الـموسم السياحي. 

وهنا يجب أن نقول بأن الاقتصاد كتلة تتوازع أجزاؤه مختلف الإدارات والأفراد وكل جزء مرتبط بالآخر وعلى كل مشرف أو عامل في أي جزء كان أن يحسن إشرافه وعمله حتى نحصل بالنتيجة على اقتصاد يفيد الجميع، وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع بأن كل منا مسؤول عن عملية الإصلاح في موقعه وأنه يجب أن تتبع أسلوب الـمناقصة في حياتنا اليومية، أي أن نتعلـم سياسة عدم الإسراف والتبذير وهي من أهم الـمبادئ التي قامت عليها الـمناقصات. فعلينا أن نعلـم أولادنا كيف ومتى يختارون حاجاتهم اليومية بشكل سليم فلا نجعلهم عرضة للإغراء الـمفاجئ بحيث يقدمون على شراء أي شيء مغر لمجرد رؤيته، وإنما يتم أخذ فكرة عن واقع هذا الشيء لكي يكون أساساً لـمقارنته مع الواقع لشيء آخر مماثل له، وبالتالي يستطيع أن يتخذ قرار الشراء باختيار أفضل الأشياء سعراً وجودةٍ وما نفعله في منزلنا يمكن أن نفعله في مدارسنا ومعاملنا ومختلف مجالات مجتمعنا، وبالتالي نكون قد ساهمنا في تسهيل عملية الاختيار عندما نصبح في مواقع الـمسؤولية للاختيار أي عندما نصبح مسؤولين عن إعادة هيكلية نظام الـمناقصات الـمعمول به في بلادنا والذي أكل عليه الدهر وشرب كما يقال.

الـمناقصات والجودة:

لا شك بأن أسلوب الشراء الـمدروس الـمنظم وتوافقه مع الخطط التنموية عن طريق الـمناقصات، هو أسلوب يدفع إلى الحصول على الجودة الـمناسبة، ولكن السؤال هنا: لو أن الـمناقص لـم يحدد الـمواصفات الـمطلوبة بالتفاصيل استناداً إلى الـمعلومات أو الـمعطيات الواردة في أحد (الكتالوكات) أو الـمتواجدة في نوع معين من البضاعة، بل اكتفى بتحديد النتائج الـمرجوة من الأشياء التي يريد اقتناءها وترك الباب مفتوحاً لكل مصنع كي يتقدم ببضاعة مميزة مؤيداً إياها بكافة الوسائل العلـمية الـمتاحة من محاضرات، نشرات، إثبات تلبية الحاجة من خلال إجراء التجارب، ندوات، زيارة مصانع، مقارنات فنية، أي أن يترك لكل عارض حرية اتباع الوسيلة أو الوسائل التي يراها مناسبة لجعل الـمناقص يقتنع بأن سلعته تحقق النتائج الـمطلوبة أو افضل منها ضمن شروط معينة كإنجاز العمل بأقصر وقت ممكن مع تحقيق شروط عمل أفضل أو تطلب خبرات أقل..الخ. 

ومن العوامل الـمقنعة للـمستهلك لشراء السلعة هي الخدمات التي يقدمها الجهاز التسويقي وهذه ناحية سيكولوجية هامة تعتمد على تغيير رغبة الشراء لدى الـمستهلك من خلال القناعة التي تخلفها في نفسه نحـو السلعة التي تعرضها عليه أو من خلال تحقيق السلعة الـمعروضة عليه لبعض أو أكبر عدد ممكن من متطلباته، وأورد مثالاً على ذلك: بأن شخصاً يمتلك مزرعة مثلاً بعيدة عن منزله ويحتاج إلى وسيلة نقل كما يحتاج إلى تحقيق بعض الأعمال في مزرعته باستخدام هذه الواسطة مع توفير في استهلاك الوقود، وبالتالي فإننا يمكن أن نصنع واسطة نقل تلبي الحاجات الثلاث من نقل وحداته وأن تكون موفرة بنفس الوقت للوقود الـمستخدم، فإذا ما تأكد للزبون صلاحية إنتاجنا لهذه الحاجات الثلاث فإنه لا شك سوف يقبل على شرائها، كما أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: أن جودة مواد الدعاية الـمقدمة إلى الـمستهلك يجب أن تعتمد على الـمصلحة الـمادية للـمستهلك النهائي، فمثلاً عندما نريد أن نجري دعاية لأية سلعة معينة نقوم بتوزيع مواد تعريفية على ماركتها ومميزات استخدامها، فإنه يتوجب أن نقوم باختيار هذه الـمواد من ذات جودة عالية. فمثلاً: إذاً كانت هذه الـمواد أقلام حبر فيجب أن لا نتعاقد على شراء كميات كبيرة من أقلام رخيصة الثمن سريعة العطب بحجة أنها مواد دعاية توزع مجاناً، إذ أن الـمستهلك النهائي للقطع التبديلية سوف يغضب عندما يستعمل القلم الذي يحمل اسمنا ويجد أنه لا ينفع سوى لرميه في سلة الـمهملات، وبالتالي فإن طريقة دعايتنا هذه قد أساءت لسلعتنا وسمعتنا أكثر مما لو لـم نقم بأية دعاية، وكان من الأفضل عدم القيام بهذه الدعاية أو أن نستبدل هذا الصنف من الدعاية بصنف آخر مثل الـممحاة أو الـمبراة والتي يمكن تأمينها بجودة أفضل وبسعر معادل لصنف القلـم السيء، وهكذا فجودة مادة الدعاية هي من جودة السلعة ويجب دراسة هذه الـمادة من حيث النوعية والكمية قبل أن ننشر السلعة في السوق وهي كما يقال: حملة تعريفية وهي من أصعب أنواع الحملات لأنها حرب ضد جميع الـمنافسين، خاصة وأنها تهدف إلى تخفيض عدد زبائن الـمنافسين وبالتالي التأثير على حجم مبيعاتهم، ويظهر أثر ذلك على الـمتنافسين بصورة أكبر فيما إذا كان حجم السوق الداخلي يعجز عن استيعاب حجم الاستثمار في الإنتاج، حيث نرى كثيراً من الـمناقصات لا تراعي وضع الإنتاج الحالي داخل البلد بحجة عدم إمكانيته لـمنافسة البضائع الأجنبية، فإذا ما أخذنا هذا الإدعاء على محمل الجد فلـماذا سمح بإنشاء مصانع لهذا الإنتاج أولاً؟ ولـماذا لـم يتم تسوية وضعه حسب وضع الـمنافسة العالـمي ثانياً؟، إذاً هنالك خلل حاصل في موضوع الاستثمار حيث أنه لـم يوجه لـمصلحة الاقتصاد وإنما كان عبئاً عليه حيث عمل على إنقاص معدل الدخل السنوي للفرد الذي نعاني منه حالياً، أي أن عدم إدارة الـمناقصات بشكل جيد أدى ويؤدي إلى آثار اقتصادية سيئة منها: إضعاف الدخل الفردي والذي يجر إلى رفع معدلات البطالة، وكل هذا بسبب عدم توافق الإعلان عن الـمناقصات مع الخطط التنموية الاقتصادية وإلى عدم تطبيق مبدأ الأولويات في قبول الاستثمارات، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة ألا وهي: الاعتماد على نتائج دراسات الـمناقصات في إحداث أي مشروع إنتاجي استثماري مفيد جداً، فمثلاً عندما نرغب في إحداث أية صناعة جديدة قد اعتدنا على استيراد بضائعها من الخارج، فإن معرفة أسعار هذه البضائع عبر نتائج الـمناقصات الـمعلن يمكننا من أن نتخذ القرار الـمناسب حول إنشاء هذه الصناعة أم لا، فإذا كانت تكلفة الإنتاج لسلع هذه البضاعة مع إضافة ربح معقول يساوي سعر شراءها (FOB) فإنه يمكن إحداث مثل هذه الصناعة، وإلا فإنه يتم استبدالها بصناعة أخرى وهكذا.

إذاً يجب أن يكون هنالك تعاون دقيق ما بين الأجهزة التي تقوم بدراسة الـمناقصات وبين الفعاليات الاقتصادية الأخرى، أي يمكن أن تشكل نتائج مصدر هام للـمعلومات تستفيد منها الجهات الصناعية والتجارية والتسويقية لا أن تكون مهام الـمناقصات فقط محصورة على تحقيق عملية الشراء خلال وقت معين، حيث عندها تصبح عملية الشراء بواسطة الـمناقصات مكلفة على الدولة خاصة إذا لجأنا إلى ترتيب وتبويب الـمعلومات عبر نظام الـمعلوماتية وحفظها، لا كما نلجأ الآن إلى الأرشيف لنستفيد من الـمعلومات التي حصلنا عليها خلال السنوات السابقة والتي لا تشمل الظروف التي رافقت عملية تنفيذ الـمناقصة، أي يمكن مثلاً إدخال الـمعلومات الـمتعلقة بمناقصة شراء الحديد بأن تسجل معها الظروف السياسية والاجتماعية للجهات التي يتم التعاقد معها، وهل كانت هذه الجهات خاضعة لضغوط اقتصادية أو سياسية اضطرتها إلى خفض أسعارها بشكل قوي حتى تتمكن من كسب الـمناقصة؟ أم كانت الظروف التي تعاملت معنا من خلالها ظروف طبيعية. كل هذه الـمعلومات ضرورية حيث تمكننا من الحصول على معلومات مفصلة حول السعر الـمتعاقد عليه بوقت معين وطبعاً فإن هذه العملية مثمرة جداً نظراً لتكرار الظروف. 

ارتباط أنـشطة الـمناقصات مع بعضها ومع مركز الـمعلومات: 

من الأمور أو العوامل الاقتصادية الهامة في تطبيق أعمال الـمناقصات: معرفة المخزون أو مكان تواجد المواد المراد إعلان مناقصات عنها مع معرفة مدى الحاجة لهذه الـمادة من قبل الجهة الـمالكة لها أو التي بحوزتها، وبالتالي فإننا نستفيد من الاستخدام السريع لهذه الـمادة من جهة كما أننا نعمل بصورة غير مباشرة على دعم القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع وفق سلـم أولويات معين، أي أن جمع الـمعلومات الـمتعلقة بالـموجودات في كافة أنحاء القطر يساعد على سهولة معرفة المخزون أو مكان تواجد المواد المراد إعلان مناقصات عنها مع معرفة الـمواد الغير مستخدمة مع وضعها بالاستخدام للاستفادة منها، وهنا نكون قد قضينا تدريجياً على بطالة الـمواد إن صح هذا التعبير وهي في الواقع يمكن أن تضاف إلى البطالة العمالية أي نحن نعاني من البطالتين البشرية والـمادية، وإذا نحن لـم نعالجهما فسنظل نعاني من آفاتهما الاقتصادية. وهنا أريد أن أقول بأن معالجة البطالة الـمادية يمكن أن تندرج في عداد العوامل اللازمة لعلاج البطالة البشرية، فنحن عندما نستثمر الاستثمار الأمثل لـموجوداتنا نكون عملياً استخدمنا اليد العاملة بطاقتها القصوى، هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلافي الهدر الحاصل في استخدام الـموجودات وهو ما يمكن أيضاً أن نطلق عليه البطالة الـمادية الـمقنعة حكمها في ذلك حكم العمال الزائدين عن حاجة عمل ما، ولهذا فإنه يتوجب علينا إعادة دراسة واقع البطالتين لكي تكون تكلفة الـمنتجات متناسبة مع جودتها وكلاهما يتفق مع الوضع العالـمي للـمنافسة لكي تستطيع الجهات الـمسؤولة عن الـمناقصات تفضيل البضائع الـمحلية عن الـمستوردة. 

اعتماد الإنترنت كأساس لتحديد الجودة والأسعار: 

لا شك أن الطريقة الـمتبعة حالياً للتعرف على نوعية وأسعار البضائع الـمتداولة عالـمياً أصبحت بدائية، ولهذا فإنه برأيي علينا استبدالها بالطريقة الحديثة واستخدام نظام الـمعلوماتية والانترنيت الذي يعطينا الـمعلومات الصحيحة عن الوضع التنافسي لكل سلعة في اللحظة التي نريدها، ولهذا فإنني أنصح بإحداث مركز معلوماتية لـمشتريات الدولة والذي يمكننا من التعرف على أحدث التقنيات التي تم فيها صناعة السلعة، الـمراد شراءها وكذلك الأسعار الـمختلفة لأنواع هذه السلعة، وطبعاً فإن الـمفارقة سوف تكون مفيدة بين هذه الـمعلومات والـمعلومات الـمخزنة في الكومبيوتر والـمتضمنة تأثر الأسعار بالأجواء الـمحيطة بها أو بالأجواء الـمسيطرة على العالـم. إن هذه الـمعطيات كلها تساعد على معرفة الأسعار التي تمكن العارض من تنفيذ التزاماته بشكل سليم إذ أن كثيراً من الـموظفين العاملين في مجال الـمناقصات يعتقدون أنهم قد أحرزوا نصراً نتيجة الـمنافسة الشديدة ما بين العارضين، إلا أنهم يحصدون سوء تصرفهم بالحصول على بضائع سيئة الصنع او مشاريع إنتاجية لا تؤدي الغرض الـمطلوب ناهيك عن الأضرار الناجمة عن التأخير بالتسليم، ولو حسبنا الأضرار التي تلحق بالجهات الحكومية نتيجة للتأخير وعدم التنفيذ بالشكل الصحيح. لرأينا أن مبلغ الضرر يفوق كثيراً التوفير الحاصل من الـمنافسة القوية بين الـمتنافسين الذي ينجم عنه السعر الخيالي والإحالة بموجبه على الرغم من اعتقاد لجان الـمناقصة بأن العمل سوف لا يتم حسب دفتر الشروط بالسعر الـمتعاقد عليه.

إلا أن أنظمة الـمناقصات الـمعمول بها تجبرهم على اتباع هذا الأسلوب العقيم وكم هو جميل أن تتطور طرق وأنظمة الـمناقصات الـمعمول بها في بلدنا استناداً إلى ما هو معمول ومعتمد لدى الدول الـمتحضرة، حيث كما أوضحت بأن مبلغ الـمناقصات الحكومية من الحجم لا يمكن أن يستهان بحجمه وعليه فإن الإصلاح في إجراءات الـمناقصات أصبح واجباً وطنياً وللعلم فإن دولة الإمارات العربية الـمتحدة تأخذ بعين الاعتبار الخمسة عروض الأكثر اعتدالاً للأسعار من بين العروض الـمقدمة إليها استناداً لـمعايير علـمية وليس اعتباطية وتقوم بدراستها، ولهذه الطريقة ميزة هي أولاً: عدم إضاعة الوقت لدراسة العدد الكبير من العروض، وثانيا: أن العارضين منذ البداية يعمدون إلى تقديم عروض جدية وليس عروض وهمية نظراً لتوقعهم بوجود جلسة كسر للأسعار يسعون من خلالها إلى ربح الـمناقصة من خلال منافسة غير منطقية. 

التأهيل والـمناقصات

قبل أن نطلب من غيرنا أن يكون مؤهلاً علينا تأهيل العناصر التي سوف تتولى اتخاذ القرار الـمتعلق بتأهيل العارضين، فنحن نطلب من العارضين مثلاً بان يكونوا قد زاولوا النشاط الصناعي أو التجاري الـمعلن عنه في بلاد خارج بلادهم. وهنا لدي التعليق التالي على هذه الناحية، أولاً: هل نحن بلغنا من الـمستوى الثقافي والاقتصادي أعلى مما هو عليه في بلاد العارض؟ وثانياً: هل لدينا الخبرة الكافية التي تمكننا من التأكد من صلاحية هذه الشركات أو الـمؤسسات العارضة للأعمال التي قامت بها في بلادها؟ وبالتالي فتح الـمجال واسعاً لاشتراك أكبر عدد من الـمناقصين في الـمناقصات التي نعلن عنها خاصة وان كثيراً من الشركات الجديدة أصبحت تقوم بعملها أفضل مما تقوم به الشركات القديمة التي لها باع طويل في مجال تنفيذ مثل هذه الـمشاريع نظراً لكونها تريد أن تبرهن على جودة أعمالها، وبالتالي تكتسب الثقة والشهرة بسهولة وسرعة.

وهنا أريد أن أقول: إذا كان مبدأ التأهيل هو فقط من خلال الوثائق ومزاولة العمل في دول مغايرة لدول العارض هو السائد في العالـم، فإن حظ الاشتراك في الـمناقصات سوف يكون محصوراً على الشركات ذات الشهرة العالـمية التي يتناقص عددها في كثير من الأزمات الاقتصادية الـمحلية والعالـمية. كما أن هذا الـمبدأ سوف يقف حجر عثرة في تأهيل أي من الشركات الجديدة، وتصبح عملية التأهيل محتكرة على الشركات والـمصانع الحالية وهو ما يلحق الضرر باقتصاديات الدول النامية ذات الإمكانيات الاقتصادية القليلة. من هنا نرى بأن تأهيل أنفسنا بالتعر ف على ما هو مفيد لنا هو أفضل من شرب الدواء الذي يوصف لنا من الخارج وهو ما يعادل الاقتباس من غيرنا حول معرفة كيفية اتخاذ قرار الشراء استناداً إلى معيار التأهيل الذي يفرض وجوده علينا، وبالتالي فإنه علينا أن نقوي اقتصادياتنا لكي نستطيع أن نصنع بأنفسنا قدر الـمستطاع السلع التي نستوردها وأن نقيم نشاط العارضين العاملين في بلادهم وهو الأمر الذي يساعد على زيادة عدد الـمتنافسين وما ينجم عنه من فائدة اقتصادية لنا، وكم هو مفيد أن نحدث مركزاً علـمياً لتجاوز هذه الصعوبات التي من أهمها قرارات الإحالة الـمبنية على أساس الأهلية الـمقدمة إلينا وليس الأهلية التي يتوصل إليها ببذل الـمزيد من الجهد العلـمي، ويمكن لهذا الـمركز أن يتعامل مع الكشف الـمبكر لأهليات الشركات والـمؤسسات التي تقوم بإحداث مشاريع في بلادها ونحن مقدمون على إحداث مماثل لها في بلادنا، أي أن عملية التعرف على الأهلية غير مرهون بالاشتراك بالـمناقصات مما يسهل على هذه الشركات الاشتراك بالـمناقصات لحصولها على شهادة التأهيل من هذا الـمركز والذي يمكن أن يحل محل الأهلية لـمزاولة نشاط خارج موطنه.

ولهذا فإنني أدعو إلى إحداث هذا الـمركز بسرعة إذا ما أردنا أن نتجنب شرط الأهلية الذي يرتب علينا دفع الثمن الغالي نتيجة لهذا الشرط، وعلينا ألا ننسى بأن مزاولة الكشف عن الـمؤهلات يساعدنا على تشكيل الكادر الفني الـمؤهل لتقييم الأهلية والـمؤهل لتطوير الصناعات القائمة لدينا من جهة، وإلى إحداث صناعات ذات ريعية تصديرية مناسبة أي يمكن أن يساعد في تأمين لجان فنية متخصصة في اختيار أنسب العروض كما أنها يمكن أن تؤمن ورشات عمل لصيانة التجهيزات التي في كثير من الأحيان تضطر إلى إعلان عن مناقصات لإصلاحها، كما يمكننا هذا الـمركز من إقامة صناعات كنا إلى زمن قريب نجهلها تماماً لأن الإطلاع يؤدي إلى التعلـم والخبرة وتنمية الإدراك، وبالتالي يبدأ العقل يوجه الأعضاء نحو الحركة الصناعية الـمتطورة نظراً للعلاقة الوطيدة بين الحركة ونوع الـمهنة، ولهذا فإن الصينيين قد تطوروا صناعياً من خلال عملية الإطلاع الدقيق للأشياء، حتى أن بعض العارضين في الـمعارض الدولية أصبحوا يخشون من زيارة الصينيين لجناحهم لأن هذا يؤدي إلى سرقة مخترعاتهم التي أنفقوا عليها الكثير من الـمال والجهد.

من هنا علينا أن نعود أولادنا وأنفسنا على أن نبتعد شيئاً فشيئاً عن الرؤية السطحية للأشياء بأن نحرك عقلنا للبحث عن فهمها وسبب وجودها والأشياء الجميلة التي تحتويها، لا أن نمضي الوقت في الـمشاهدة العشوائية لأن تحريك الـمخ أو تشغيله إذا صح التعبير هو أمر ضروري، حكمه في ذلك حكم أية عضلة تضمر إذا لـم تتحرك، حيث الدماغ هو عضلة. وتبدو هذه الحاجة ملحة عند البدء بالتقدم بالسن نظراً لبدء بعض خلايا الدماغ بالتلف وأن التعويض لا يكون إلا بالتفكير وتشغيل الدماغ في تحليل الـمشاكل التي يتعرض لها الإنسان لإيجاد الحل الـمناسب، أو لتحليل الأشياء التي يشاهدها يومياً ليتعرف على ما هو الـمفيد أو الضار منها ويعني التأهيل، وبالواقع هو تأهيل العقل قبل تأهيل أو تمرين أعضاء الجسم باعتبار العقل هو الأداة الـمحركة لأعضاء جسم الإنسان، فإذا أحسنا تأهيله نكون بصورة آلية أحسنا آلية عمل الأعضاء في الأداء الـمطلوب وهو ما يمكن أن يسمى محصلة حركة الأعضاء أي بالنتائج التي تظهر نتيجة لـمجموعة من الحركات. 

كيفية الإصلاح في إجراءات الـمناقصات 

إن الإصلاح لا يمكن أن يكون فجأة وبصورة سريعة ولكن هذا لا يعني أن نتباطأ في عملية الإصلاح بحجة الخوف من الإسراع فنقع في أحضان الإهمال والعجز، وهو ما نعاني منه حالياً، ولهذا فإنه يمكن وضع أولويات للإصلاح استناداً للحجم السنوي الـمستورد من جهة وإلى أهمية الأصناف. وهنا أريد ان أقول بأن هنالك علاقة بين أهمية نوعية الـمواد وبين الـعدد السنوي الـمستورد منها، ويمكن ذكر على سبيل الـمثال لا الحصر الـمواد الغذائية الـمستوردة سنوياً من السكر والشاي والأرز، كما يمكن أن تطال عملية الإصلاح الجهات التي تقوم بها وذلك بإجراء دورات تأهيلية لهم ضمن دوائرهم لكي يستطيعوا التأقلـم مع الطريقة الحضارية الجديدة، حيث لازال الكثير من الـمحاسبين والـمديرين الـماليين يدعون بعدم صحة الإجراءات الحضارية للـمناقصات باعتبارهم لا يريدون تطوير أنفسهم ولا يرغبون أن يتحملوا مسؤوليات اتخاذ القرار، حيث أن الطريقة السائدة حالياً تستند على قذف الطابة بين القائمين على إجراء الـمناقصات حيث كل لاعب يرمي الكرة للآخر كي يسددها إلى الهدف، وبالتالي فإن البت في الـمناقصات يطول ولا يظهر للوجود إلا بعد تحقيق الـمزيد من الإجراءات الـمعقدة نتيجة للإجراءات التي سبقت البت بالـمناقصة لتأتي النتائج مشوهة. 

هذا ويمكن إرسال الـمتخرجين الجدد الحائزين على علامات متفوقة إلى الدول الـمتحضرة في مجال إجراء الـمناقصات أو استدعاء بعض الخبراء للقيام بتدريب الجهات التي تتولى عملية إصلاح الـمناقصات، ويمكن أن تبدأ عملية الإصلاح تبعاً للـمراحل التي تجري من خلالها الـمناقصة فتبدأ من الإعلان والانتهاء باستلام الـمواد ووضعها في الـمستودعات أو في الاستخدام النهائي أي أن للإصلاح سلـمين، الأول: يعتمد على النوع والكم الـمتعامل به سنوياً، والسلـم الآخر: موجود ضمن السلـم الأول حيث يعتمد الـمراحل الـمتبعة في الـمناقصة، هذا ويمكن إجراء جمع الـمعلومات من قبل الـمناقصين أو العارضين الـمحليين والأجانب بحيث نتعرف على آرائهم ونتشارك معهم في وضع الـمنهاج الجديد الصحيح الحضاري لأسلوب الـمناقصات، وحتماً فإنني أراهن بأن كثيراً من الـمشاكل التي تزعج العارضين سوف تحل عن طريق الإصلاح حسب الأولويات وحسب آراء الـمشاركين الفعليين في عمليات الـمناقصات من عارضين ومناقصين. 

توفير الـمواد في السوق الـمحلية 

في رأيي يمكن للقطاع العام أن يخفف من عدد وحجم الـمناقصات باعتماد سياسة السوق القائمة على العرض والطلب التي تحدد الزمن لسد النقص الحاصل بوجود أي سلعة في السوق، وأن يتم إتباع الأساليب السهلة في تأمينها وبالتالي فإن عنصر الـمنافسة بين البائعين هو العامل الذي يجبر الـموردين على دفع سعر معين للشراء وهي في الواقع مناقصة حقيقية يقررها الـمستهلك نفسه وليس لجنة الـمناقصة التي يقع الـمستهلك تحت رحمتها، وهنا نرى عملياً بأن الـمستهلك هو الذي يحدد سعر الشراء من الـمصادر الأجنبية، وهذه حالة من حالات ممارسة الديمقراطية الاقتصادية التي يزاولها كافة أفراد الشعب التي تبدأ بالـمصدر الأجنبي وتنتهي بالـمستخدم النهائي، وفي هذه الحالة تضعف تدريجياً مهام القطاع العام بالتحكم بأسعار السلع ومشاركة الـمواطن في دخله سواء أكان ذلك بالنفقات الشرائية الـمدفوعة للقطاع العام أو بارتفاع أسعار الشراء التي قد يعود قسم كبير منها إلى ما يضيفه الـمصدر على السعر بسبب التعقيدات في إجراءات الـمناقصات. وطبعاً فإن هذه الـمرحلة تتم بصورة تدريجية لأنها أيضاً تشكل نوعاً من رفع معدل البطالة لدى القطاع العام بسبب عدم إمكانية الجهاز التسويقي له من مجاراة القطاع الخاص، ولكن هذه الـمشكلة تبقى محدودة بسبب ازدياد العمالة في القطاع الخاص، كما أنها تشكل حافزاً للعاملين في القطاع العام بأن يتوجهوا إلى مجال العمالة الخاصة، وهنا أريد أن أؤكد على ناحية هامة وهي: أن خصخصة تأمين الـمواد الاستهلاكية يساعد كثيراً على التخفيف من عبء العمالة لدى القطاع العام وهي بدورها تعمل على تخفيف عبء العمالة لدى القطاع العام الذي أصبح لديه ما يعادل 80% من مجموع الشعب القادر على العمل، كما أن خصخصة تأمين الـمواد الاستهلاكية تساعد على تأمين هذه الـمواد بسعر مناسب وجودة عالية لوجود الـمنافسة القوية ما بين مؤسسات القطاع الخاص.

وهنا أدعو إلى تعديل نظام التسويق الـمتبع في القطاع العام بمنح الـمجمعات الاستهلاكية صلاحية مزاولة الأعمال التجارية شأنه في ذلك شأن القطاع الخاص مع تطبيق نظام الشراء والتسويق المعمول في البلاد الأوروبية، وبالتالي تساعد هذه الطريقة الجديدة على إصلاح نظام المناقصات وإعادة هيكلية التجارة الداخلية للقطاع العام في تأمين المواد المناسبة سعراً وجودة في الأسواق خاصة إذا فتحنا المجال للتنافس الشريف والقوي بين هذه المجمعات وبينها وبين القطاع الخاص، حيث يكون المستفيد الوحيد هو المستهلك. وطبعاً فإننا نلجأ إلى نقل مهمة المناقصات بالنسبة لبعض المواد إلى القطاع الخاص بصورة غير مباشرة، ويمكن أن يستفاد من الريع الحاصل على هذه المناقصات المطبقة من القطاع الخاص في تغذية مشاريع الاستيراد وإنشاء المشاريع وهو أمر يساعد بدوره على زيادة دخل الفرد بسبب ارتفاع في قدرة الكتلة النقدية التي يحصلون عليها شهرياً كدخل أو أرباح صافية نتيجة الجهد المبذول. وهنا تبدو الأمور معكوسة لمصلحة التأثير على الأسعار فكلما تعمقنا في خصخصة عمليات المشتريات الخارجية انخفضت الأسعار لصالح المستهلك، خاصة وأن القطاع الخاص أكثر مرونة لخفض أسعاره من مؤسسات القطاع العام وذلك عندما يخطط لتحميل خسارة صنف من أصنافه لأصناف أخرى وهو ما نراه لدى عامة الناس الذين يستغربون انخفاض السعر لبعض الأصناف المعروضة من قبل القطاع الخاص، ولكن هذه النظرة تزول عندما يرون طريقة التسويق المتبعة من قبل القطاع الخاص ولهذا نرى بأن القطاع الخاص يعلن بين الحين والآخر عن رخصة عامة لمنتجاته وهو يقصد من وراء ذلك معالجة حالة الكساد الذي يعاني منها السوق، وبالتالي يستطيع توفير السيولة النقدية اللازمة لتأمين تسديد التزاماته لأن خسارته الناجمة عن خفض الأسعار للزبون هي أرحم من معاملة الدائن الذي سوف يحجز على أمواله إضافة إلى دفع الفوائد العالية.

هل تحقق الـمناقصات الحالية الأهداف الـمرجوة منها ؟

إن نتائج الـمناقصات هي الحكم على عدم صلاحية هذه الطريقة في شراء حاجات الدول الـمختلفة، لهذا أصبح إصلاح الأسلوب المتبع فيها أمراً ضرورياً حيث لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة بسبب الخسارة الكبيرة التي تتحملها خزينة الدولة، ولا أرى أن هذا الاستمرار من مصلحة الاقتصاد الذي يخضع حالياً إلى عملية إصلاح، خاصة أن مبلغ الخسارة المحقق ليس صغيراً وإنما يشكل رقماً ضخماً لا يمكن التغاضي عنه، ويدخل في عداد الكم الهائل من الهدر الحاصل نتيجة ممارسة القطاع العام لبعض الأنشطة التجارية، الأمر الذي يجعل من عدم إصلاح هذا العامل أمراً ضاراً ويؤثر على جدوى عملية الإصلاح. ولكن لا بد من ممارسة هذا النوع من الإصلاح خاصة أن سمعتنا العالمية التجارية قد تأثرت من التأخر بسبب عدم إتباع الطرق العلمية في إجراءات المناقصات، وبالتالي تحمل الخزينة لفروق الأسعار بين وضع المنافسة القوية والضعيفة استناداً إلى عدد ونوع العروض المقدمة.

أما الإصلاح برأيي فهو تدريجي شانه بذلك شأن إصلاح الأمور الاقتصادية الأخرى وأول ما يجب إصلاحه العمل على اختصار مدة الكفالة المقدمة إلى المناقصة بجعلها أقصر مدة ممكنة، كأن تقدم فقط عند فتح العروض الفنية وحتى ظهور النتيجة النهائية على أن لا تتجاوز المدة خمسة وأربعين يوماً، كما أنه يمكن إخضاع الخمسة عروض الأقل سعراً للدراسة الفنية وهنا نكون عملياً قد أجرينا جلسة المكاسرة بصورة مسبقة، أي أن تقدم كل شركة سعرها النهائي استناداً إلى علمها بالأسعار العالمية عند تقديم العرض متخلصين بذلك من توقع حدوث المفاجآت عند الإحالة النهائية بأن تعمد الشركات إلى خفض أسعارها بصورة غير طبيعية. على حساب الجودة وحسن التنفيذ. وإنني أدعو أصحاب الشأن إلى إجراء عملية حسابية بسيطة عن مقدار خسارة القطع الأجنبي والمحلي الذي يلحق بالاقتصاد نتيجة لإتباع الإجراءات الحالية في المناقصات وبالتالي القضاء عليها سوف يساعد بلا شك على تجنيد المبالغ الموفرة في مشاريع تنموية تؤدي إلى رفع معدل المدخول، وبالتالي زيادة معدل الاستهلاك وهو ما يؤدي بدوره إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وهو أيضاً ما يساعد على خفض تكلفة أي عامل آخر مساعد على زيادة الدخل وهو ما نسعى إليه جميعاً، لذلك نرجو العمل وبسرعة على إصلاح إجراءات المناقصات والذي أيضاً يساعد بالقضاء على أحد أهم عوامل الهدر.

إن أحد الأمراض الاقتصادية التي تفتك باقتصادنا وتحول دون تأمين المورد من القطع الأجنبي المساعد على التوسع في رفع وتيرة الإنتاج المفيد، ولقد تعرضت بأن العلاج ليس مرهوناً بالدولة إنما بالمجتمع بأسره لأننا علينا جميعاً أن نتبع سبيل المناقصة في اختيار حاجاتنا إذ صح هذا التعبير لكي نستطيع ممارسة هذا الأسلوب بدون التعقيدات المضرة لأنه يمكننا من أن نتعلم الحصول على الأشياء ذات السعر والجودة المناسبين وحسب أولويات محددة. من هنا نرى بأن إصلاح إجراءات المناقصات لا يقل أهمية عن السياسات الترشيدية المتبعة للإقلال من الإنفاق بكافة أنواعه وأشكاله، وإذا كان أسلوب المناقصة شر لابد منه فإنه علينا القيام بتحسين هذا الأسلوب بحيث يكون أقل كلفة ممكنة وأكثر إنتاجاً وفائدة، وأن نعمل على ربطها بالإنتاج الداخلي بعد أن يتم دعمه بصناعات جديدة وتحسين الوضع الإنتاجي للصناعات القائمة استناداً من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المناقصات المنفذة سابقاً أي أن نستفيد من ناتج إصلاح أسلوب المناقصات في إصلاح الوضع الاقتصادي، كما أن نجاحنا في إصلاح الوضع يساعدنا على التخلص من كافة الإشكاليات الحالية لأسلوب المناقصات أي أننا نعيش في دائرة فإننا نبدأ بإصلاح أسلوب المناقصات والذي هو إصلاح للاقتصاد ومن ثم نستعمل نتيجة الإصلاح لإصلاح الاقتصاد نفسه، وهو ما نلاحظه بأن الاقتصاد هو عبارة عن حلقات متصلة مع بعضها البعض بحيث تكون كل منها مكملة للأخرى.

(1) 	أخرجه البخاري كتاب الجمعة 11 والجنائز 32 ومسلم إمارة 30 وأبو داوود والترمزي وأحمد بن حنبل في مسنده 54 ـ 55.
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